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  مقدمة   -أولا  
، في دورتها الثالثة )ترالالأونسي(أجـرت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الدولي           -١

، تـبادلا أولـيا لـلآراء بشـأن مقترحات العمل مستقبلا في مجال التجارة               ٢٠٠٠والـثلاثين، عـام     
ــية ــيها     . الالكترون واقترحــت ثلاثــة مواضــيع تشــير إلى المجــالات الــتي يمكــن أن يكــون العمــل ف

 بشأن عقود البيع الدولي     التعاقد الالكتروني من منظور اتفاقية الأمم المتحدة      : مستصـوبا ومجدياً  
؛ وتســوية المــنازعات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر؛ ")اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع (")١(للبضــائع

 .وتجريد مستندات الملكية من طابعها المادي، ولا سيما في صناعة النقل

ورحبــت اللجــنة بالاقــتراح الداعــي إلى المضــي في دراســة مــدى استصــواب وجــدوى    -٢
واتفقـت اللجـنة عمومـا عـلى أنـه يُنـتظر من             .  بأعمـال مقـبلة بشـأن تلـك المواضـيع          الاضـطلاع 

الفــريق العــامل، عــند انــتهائه مــن إعــداد القــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الالكترونــية، أن 
يتــناول بالبحــث، في دورتــه الثامــنة والــثلاثين، بعــض المواضــيع الســالفة الذكــر أو جمــيعها،          

ية، بهـدف تقـديم اقـتراحات أكـثر تحديدا بشأن الأعمال المقبلة إلى              وكذلـك أي مواضـيع اضـاف      
واتفق على أن العمل الذي سيقوم به الفريق        . ٢٠٠١اللجـنة في دورتهـا الـرابعة والثلاثين، عام          

العــامل يمكــن أن يشــمل الــنظر في عــدة مواضــيع بشــكل مــتوازٍ وكذلــك إجــراء مناقشــة أولــية   
 ونظــر )٢(. جوانــب معيــنة مــن المواضــيع الآنفــة الذكــر لمحــتويات قواعــد موحــدة محــتملة بشــأن 

الفـريق العـامل في تلـك الاقـتراحات في دورتـه الثامـنة والـثلاثين، استنادا إلى مجموعة مذكرات                    
من عقبات تعترض  تناولـت امكانـية وضع اتفاقية لإزالة ما يوجد في الاتفاقيات الدولية الراهنة            

؛ وتجـريد مسـتندات الملكـية مـن شكلها المادي           (A/CN.9/WG.IV/WP.89)الـتجارة الالكترونـية     
(A/CN.9/WG.IV/WP.90) ؛ والتعاقد الالكتروني(A/CN.9/WG.IV/WP.91). 

وأجـــرى الفـريق العـامل مناقشة مستفيضة حــول المسائل المتعلقـة بالتعاقـد الالكتروني              -٣
امل مداولاته بشأن   واختـتم الفريق الع   ). A/CN.9/484 مـن الوثـيقة      ١٢٧-٩٤انظـر الفقـرات     (

الأعمـال المقــبلة بـتقديم توصــية إلى اللجـنة باعطــاء أولويـة لــبدء العمـل عــلى اعـداد صــك دولي       
وفي الوقـت ذاتـه، اتفق على ايصاء اللجنة   . يتـناول مسـائل معيـنة في مـيدان الـتعاقد الالكـتروني          

يها الفريق  بـأن تكلـف الأمانـة بـاعداد الدراسـات اللازمـة بشـأن ثلاثـة مواضـيع أخـرى نظـر ف ـ                      
اجـراء دراسـة استقصـائية شـاملة لمـا يوجد في الصكوك الدولية من عقبات             ) أ: (العـامل، وهـي   

اجراء دراسة أخرى للمسائل المتعلقة     ) ب(قانونـية يحـتمل أن تعـيق تطور التجارة الالكترونية؛           
ــيات     ــية، وللآل ــة الحقــوق، وخصوصــا الحقــوق في الســلع الملموســة، بالوســائل الالكترون  باحال
اللازمـة لاشـهار صـكوك احالـة أو انشـاء مصـالح ضـمانية في تلـك السـلع وحفظ سجل بتلك                       

اجـــراء دراســـة تتـــناول قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي للتحكـــيم الـــتجاري   )ج(الصـــكوك؛ 
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 مـن أجـل تقيـيم مـدى ملاءمـتهما لتلبية      )٤( وكذلـك قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم،       )٣(الـدولي، 
 مــن ١٣٤انظــر الفقــرة ( بواســطة الاتصــال الحاســوبي المباشــر  الاحتــياجات الخاصــة للتحكــيم 

 ).A/CN.9/484الوثيقة 

، كان هناك تأييد واسع للتوصيات      ٢٠٠١وفي الـدورة الـرابعة والـثلاثين للجـنة، عـام             -٤
. المقدمـة مـن الفـريق العـامل، إذ رئـي أنهـا تمـثل أساسـا سـليما لأعمال مقبلة تضطلع بها اللجنة                       

فذهبت . نـت بشـأن الأولويـة النسـبية الـتي ينبغي اعطاؤها للمواضيع المختلفة             غـير أن الآراء تباي    
مجموعــة مــن الآراء إلى أن القــيام بمشــروع يســتهدف ازالــة مــا يوجــد في الصــكوك الراهــنة مــن 
عقـبات تعـترض التجارة الالكترونية ينبغي أن تكون لـه أولوية على سائر المواضيع، وخصوصا      

" الكــتابـة"وقـيل ان الاشـارات إلى   . تـناول الـتعاقد الالكــتروني  عـلى اعـداد صـك دولي جديــد ي   
وســائر الـــتعابير المماثلــة في اتفاقـــيات توحــيد القوانـــين والاتفاقـــات    " المســـتند"و " التوقــيع " و

الــتجارية الحالــية تقــيم بــالفعل عقــبات قانونــية وتحــدث بلــبلة في المعــاملات الدولــية الــتي تجــرى  
ي تــأخير أو اهمــال الجهــود اللازمــة لازالــة تلــك العقــبات باعطــاء  ولا ينــبغ. بوســائل الكترونــية

 .أولوية أعلى لمسائل التعاقد الالكتروني

غــير أن الــرأي الســائد ذهــب إلى تأيــيد مــا أوصــى بــه الفــريق العــامل مــن ترتيــب             -٥
وأشـــير في ذلـــك الصـــدد إلى أن اعـــداد صـــك دولي يتـــناول مســـائل الـــتعاقد        . للأولويـــات

ظر في السـبل المناسبة لازالة ما يوجد في اتفاقيات توحيد القوانين والاتفاقات             الالكـتروني، والـن   
. الـتجارية الحالـية مـن عقـبات تعترض التجارة الالكترونية، هما أمران لا يستبعد أحدهما الآخر           

وجـرى تذكـير اللجـنة بما تم التوصل اليه في دورتها الثالثة والثلاثين من تفاهم على أن الأعمال                   
يضـطلع بها الفريق العامل يمكن أن تشمل النظر في عدة مواضيع بشكل متواز، وكذلك  الـتي س  

اجـراء مناقشـة أولية لمحتويات قواعد موحدة محتملة بشأن جوانب معينة من المواضيع المذكورة               
 )٥(.أعلاه

وكانـت هـناك أيضا آراء متباينة بشأن نطاق العمل المقبل في مجال التعاقد الالكتروني،                -٦
فتبعا لأحد الآراء، ينبغي أن يكون ذلك       . لـك بشـأن التوقيـت المناسـب لـبدء ذلـك العمل            وكذ

أما الرأي المعارض، الذي ساد أثناء مداولات       . العمـل مقتصـرا عـلى عقود بيع السلع الملموسة         
اللجــنة، فذهــب إلى أنــه ينــبغي أن تســند إلى الفــريق العــامل المعــني بالــتجارة الالكترونــية ولايــة  

غير . ي يعـالج مسـائل الـتعاقد الالكـتروني دون تضـييق نطاق ذلك العمل من البداية                واسـعة لك ـ  
ــيح           ــتي تت ــود ال ــاملات المســتهلكين والعق ــناول مع ــن يت ــامل ل ــريق الع ــا أن الف ــه كــان مفهوم أن

وأحاطـت اللجـنة علما بأن الفريق العامل قد أخذ   . اسـتخداما محـدودا لحقـوق الملكـية الفكـرية       
ــؤ  ــلي أولي مـ ــتراض عمـ ــكل     بافـ ــتخذ شـ ــن أن يـ ــداده يمكـ ــيجري اعـ ــذي سـ ــك الـ داه أن الصـ
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قائمـة بذاتهـا، تتـنــــاول بصورة عامـة مسائـل تكوين العقود فـي التجــارة الالكترونيــــة               اتفاقـية 
ــيقة  ١٢٤انظــر الفقــرة  ( ــنظام   )A/CN.9/484 مــن الوث ، دون إحــداث أي تداخــل ســلبي مــع ال

، )A/CN.9/484 مــن الوثــيقة ٩٥انظــر الفقــرة ( للبــيع الراســخ المتمــثل في اتفاقــية الأمــم المــتحدة
وأبـدي تأييد واسع    . ودون تدخـل لا مسـوّغ لــه في قـانون تكويـن العقـود عـلى وجـه العمـوم                    

الـنطاق للفكـرة الــتي طرحـت في ســياق الـدورة الثامــنة والـثلاثين للفــريق العـامل، والداعــية إلى       
ت البـيع عـن طـريق الإنترنـت معاملة         ضـرورة الحـرص، قـدر الامكـان، عـلى ألا تعـامل معـاملا              

 مــن الوثــيقة   ١٠٢انظــر الفقــرة  (مخــتلفة عــن معــاملات البــيع الــتي تجــرى بوســائل تقلــيدية        
A/CN.9/484.( 

وفـيما يـتعلق بتوقيت العمل الذي سيضطلع به الفريق العامل، أبدي تأييد للشروع في                -٧
غير أنه أبديت آراء قوية     . ٢٠٠١ام  تـناول الأعمـال المقـبلة دون ابطاء أثناء الربع الثالث من ع            

، لكي يتاح   ٢٠٠٢مفادهـا أن مـن الأفضـل أن ينـتظر الفـريق العامل حتى الربع الأول من عام                   
وقبلـت اللجـنة بتلك الآراء وقررت أن يعقد         . للـدول وقـت كـاف لاجـراء مشـاورات داخلـية           

ــرب     ــتعاقد الالكــتروني في ال ــريق العــامل بشــأن مســائل ال ع الأول مــن عــام  الاجــتماع الأول للف
٦(.٢٠٠٢( 

نظــر الفــريق العــامل، أثــناء دورتــه التاســعة والــثلاثين، في مذكــرة مقدمــة مــن الأمانــة  و -٨
تـناقش مسـائل مخـتارة تـتعلق بالتعاقد الالكتروني وتتضمن، في مرفقها الأول، مشروعا أوليا ذا                 

و المثبــتة برســائل المــبرمة أ] الدولــية[مشــروع أولي لاتفاقــية بشــأن العقــود  "عــنوان مؤقــت هــو 
كما نظر الفريق العامل في مذكرة      ). A/CN.9/WG.IV/WP.95المـرفق الأول بالوثـيقة      " (بـيانات 

ــيقات كــان قــد صــاغها فــريق خــبراء مخصــص أنشــأته الغــرفة        ــة تتضــمن تعل مقدمــة مــن الأمان
  ومشاريع A/CN.9/WG.IV/WP.95الـتجارية الدولـية لكي يدرس المسائل التي أثيرت في الوثيقة            

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.96)الأحكام المبينة في مرفقها الأول 

انظر (وبـدأ الفـريق العـامل مداولاتـه بالنظر في شكل ونطاق المشروع الأولي للاتفاقية                 -٩
ــرات  ــيقة  ٤٠-١٨الفق ــن الوث ــلى تأجــيل مناقشــة     ). A/CN.9/509 م ــامل ع ــريق الع ــق الف واتف

ــه فرصـة للنظر في الأحكــام المتعلقة بمكــان         الاسـتبعادات مـن مشـروع الاتفاقـية إلى أن تـتاح ل            
ــود   ــن العق ــامل، عــلى وجــه الخصــوص، أن يباشــــر     . عمــل الأطــراف وتكوي ــريق الع ــرر الف وق

 أولا، وكلـتاهما تعالج المسائل المتعلقة بمكان عمل الأطــراف          ١٤ و ٧مداولاتـه بمناقشـة المـادتين       
 أن انــتهى مــن استعراضــه الأولي  وبعــد). A/CN.9/509 مــن الوثــيقة ٦٥-٤١انظــر الفقــرات (

لـتلك الأحكـام، انـتقل الفـريق العامـل إلى النظـــر في الأحكـــام التـــي تعالــج تكوين العقود في                 
واختتم الفريق العامل   ). A/CN.9/509 من الوثيقة    ١٢١-٦٦انظـر الفقـــرات      (١٣-٨الــمواد   
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 من  ١٢٥-١٢٢انظر الفقرات    (١٥مداولاتـه حـول مشـروع الاتفاقـية بمناقشة مشروع المادة            
، الـتي تعالج نطاق     ٤-٢واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يـنظر في المـواد               ). A/CN.9/509الوثـيقة   

ــادة    ــية، والم ــتعاريف (٥انطــباق مشــروع الاتفاق ــادة ) ال ــه الأربعــين ) التفســير (٦والم . في دورت
 للاتفاقية تستند إلى    وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد صـيغة مـنقحة للمشـروع الأولي                  

 .تلك المداولات والقرارات لكي ينظر فيها الفريق العامل أثناء دورته الأربعين

وأُبلـغ الفـريق العـامل، في دورتـه الأربعـين، بالـتقدم الـذي أحـرزته الأمانـة فـيما يتعلق                       -١٠
ت قانونية  بالدراسـة الاستقصـائية لمـا قـد يوجـد في الصـكوك الحالـية المـتعلقة بالـتجارة من عقبا                    

ــية   ــتجارة الالكترون ــترض ال ــتبانة       . تع ــلها باس ــتهلّت عم ــة اس ــأن الأمان ــامل ب ــريق الع ــغ الف وأُبل
ــتعددة         ــاهدات الم ــدد الكــبير مــن المع ــين الع ــتجارة مــن ب واســتعراض الصــكوك ذات الصــلة بال

 معــاهدة يمكــن أن تكــون  ٣٣واســتبانت الأمانــة . الأطــراف الــتي أودعــت لــدى الأمــين العــام  
دراسـة الاستقصـائية، وحللـت المسـائل التي قد تنشأ من استعمال وسائل الاتصالات               ملائمـة لل  

وترد الاستنتاجات الأولية التي توصلت اليها الأمانة فيما        . الالكترونـية في اطار تلك المعاهدات     
 قدمــت إلى الفــريق (A/CN.9/WG.IV/WP.94)يــتعلق بــتلك المعــاهدات في مذكــرة مــن الأمانــة  

 .٢٠٠٢مارس / التاسعة والثلاثين، في آذارالعامل في دورته

ــيما يتصــل بالدراســة          -١١ ــدم ف ــن تق ــة م ــا أحــرزته الأمان ــلما بم ــامل ع ــريق الع وأحــاط الف
. الاستقصـائية، ولكـن لم يـتوفر لــه وقـت كـاف للـنظر في الاسـتنتاجات الأولـية لتلك الدراسة            

الــدول الــتي تتمــتع بصــفة وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تلــتمس آراء الــدول الأعضــاء و
المراقـب بشـأن الدراسـة الاستقصـائية والاستنتاجات الأولية الواردة فيها، وأن تعد تقريرا يضم                

وأحاط الفريق العامل علما بكلمة . تلـك التعلـيقات ليـنظر فـيه الفـريق العامل في مرحلة لاحقة            
ــة      ــتي تجــريها الأمان  الصــكوك المتصــلة  شــددت عــلى أهمــية أن تشــمل الدراســة الاستقصــائية ال

ولهذا الغرض، طلب الفريق  . بالـتجارة والصـادرة عـن مختلف المناطق الجغرافية الممثلة في اللجنة           
العـامل إلى الأمانـة الـتماس آراء مـنظمات دولية أخرى، منها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة                 

شأن التجارة  والمـنظمات الحكومـية الدولـية الأخرى، بشأن ما إذا كانت هناك صكوك دولية ب              
تقـوم تلـك المـنظمات أو الـدول الأعضاء فيها بدور الوديع لها وتود تلك المنظمات أن تشملها              

 .الدراسة الاستقصائية التي تجريها الأمانة

ونظـرت اللجـنة في تقريـر الفريق العامل عن أعمال دورته التاسعة والثلاثين في دورتها                 -١٢
ظـت اللجـنة بالتقدير أن الفريق العامل كان قد بدأ           ولاح. ٢٠٠٢الخامسـة والـثلاثين، في عـام        

وأكدت اللجنة . الـنظر في صـك دولي محـتمل يتـناول مسـائل مخـتارة بشـأن الـتعاقد الالكـتروني           
مجـددا اعـتقادها بـأن صـكا دولـيا يتـناول مسـائل معيـنة ذات صلة بالتعاقد الالكتروني يمكن أن                  
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تصــال الحديــثة في المعــاملات الــتجارية عــبر  يمــثل إســهاما مفــيدا في تيســير اســتخدام وســائل الا 
كما أحاطت  . وأثنـت اللجـنة عـلى الفـريق العـامل لما أحرزه من تقدم في هذا الصدد                . الحـدود 

اللجــنة عــلما بمــا أبــدي في اطــار الفــريق العــامل مــن آراء مخــتلفة بشــأن شــكل الصــك ونطاقــه    
نة خصوصا بالاقتراح الداعي    ونوهت اللج . والمـبادئ الـتي يرتكـز علـيها وبعـض سماته الرئيسية           

إلى ألا يقتصـر نظـر الفـريق العامل على العقود الالكترونية بل أن يشمل العقود التجارية بصفة          
ورأت اللجـنة أنــه ينــبغي أن  . عامـة، بغــض الـنظر عــن الوســيلة المسـتخدمة في الــتفاوض بشــأنها   

ق العامل متسع من الوقت     يـتاح للـدول الأعضاء والدول المراقبة التي تشارك في مداولات الفري           
ولهـذا الغـرض، رأت اللجـنة أنـه قـد يكـون مـن الأفضـل         . للتشـاور بشـأن تلـك المسـائل المهمـة     

ذات صلة  للفـريق العـامل أن يرجـئ مناقشـاته بشـأن صـك دولي محـتمل يتـناول مسـائل مخـتارة              
 )٧().٢٠٠٣مايو / أيار٩-٥نيويورك، (بالتعاقد الالكترونـي إلى دورتـه الحاديـة والأربعين 

وفـيما يـتعلق بـنظر الفـريق العـامل فيما قد ينشأ عن الصكوك الدولية المتعلقة بالتجارة                   -١٣
مـن عقـبات قانونـية قـد تعـترض الـتجارة الالكترونـية، أعربـت اللجنة مجددا عن دعمها لجهود                     

 وطلبـت اللجـنة إلى الفـريق العـامل أن يكرس الجانب           . الفـريق العـامل والأمانـة في هـذا الصـدد          
، لاجـــراء مناقشـــة ٢٠٠٢أكـــتوبر /الأكـــبر مـــن وقـــته في دورتـــه الأربعـــين، في تشـــرين الأول 

موضــوعية لمخــتلف المســائل الــتي أثــيرت في الدراســة الاستقصــائية الأولــية الــتي أجــرتها الأمانــة   
(A/CN.9/WG.IV/WP.94).)٨( 

أكتوبر /ول تشريـن الأ  ١٨-١٤فيينا،  (واسـتعرض الفـريق العـامل، في دورتـه الأربعين            -١٤
، الدراسـة الاستقصـائية للعقـبات القانونية التي يحتمل أن تعترض التجارة الالكترونية،              )٢٠٠٢

ــيقة   ــواردة في الوث ــه بوجــه عــام مــع    . A/CN.9/WG.IV/WP.94وال وأبــدى الفــريق العــامل اتفاق
 مــن ٧١-٢٤انظــر الفقـرات  (التحلـيل الـــوارد فــيهــا، وأقـــر التوصــيــات الـــتي أعدتهــا الأمانـة      

ــيقة  ــتراحات     ). A/CN.9/527الوث ــة باق واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يوصــي بــأن تُعــنى الأمان
توســيع نطــاق الدراســة الاستقصــائية لكــي تســتعرض مــا قــد يوجــد مــن عقــبات أمــام الــتجارة  
ــا في         ــد اقترحــت ادراجه ــنظمات أخــرى ق ــت م ــتي كان ــية في الصــكوك الاضــافية ال الالكترون

، وتستكشف مع تلك المنظمات طرائق إجراء الدراسات اللازمة، آخذة         الدراسـة الاستقصـائية   
ودعا الفريق العامل الدول    . في الحسـبان الضـغوط الـتي تتحمـلها الأمانـة بسـبب أعـبائها الحالية               

الأعضـاء إلى مســاعدة الأمانـة في تلــك المهمـة بــتحديد خـبراء مناســبين أو مصـادر لــلمعلومات      
 .برة الفنية الخاصة التي تشملها الصكوك الدولية ذات الصلةفيما يتعلق بمختلف مجالات الخ

واسـتخدم الفـريق العـامل الوقـت المتـبقي في دورته الأربعين لاستئناف مداولاته بشأن                 -١٥
انظــر (مشــروع الاتفاقــية الأولي، فــبدأها بمناقشــة عامــة حــول نطــاق مشــروع الاتفاقــية الأوّلي   
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، ٤-٢وباشــر الفــريق العــامل الــنظر في المــواد  . )A/CN.9/527 مــن الوثــيقة ٨١–٧٢الفقــرات 
ــية والمــادتين     ــناول نطــاق انطــباق مشــروع الاتفاق ــتعاريف (٥الــتي تت انظــر ) (التفســير (٦و) ال

وطلـب الفـريق العامل إلى الأمانة إعداد نص     ). A/CN.9/527 مـن الوثـيقة      ١٢٦-٨٢الفقـرات   
 .ته الحادية والأربعينمنقح لمشروع الاتفاقية الأوّلي، كي ينظر فيه أثناء دور

مــايو / أيــار٩-٥نــيويورك، (واســتأنف الفــريق العــامل، في دورتــه الحاديــة والأربعــين    -١٦
، مداولاتــه بشــأن مشــروع الاتفاقــية الأولي باجــراء مناقشــة عامــة حــول الغــرض مــن   )٢٠٠٣

 ولاحظ). A/CN.9/528 من الوثيقة    ٣١-٢٨انظر الفقرات   (مشـروع الاتفاقية الأولي وطبيعته      
الفـريق العـامل أن فـرقة عمـل كانـت قـد أنشـأتها غـرفة الـتجارة الدولـية قدمـت تعلـيقات على               

ــنه     ــية والغــرض م ــيقة  (نطــاق مشــروع الاتفاق ورحّــب ). A/CN.9/WG.IV/WP.101مــرفق الوث
الفـريق العـامل عموما بالعمل الذي يضطلع به ممثلون للقطاع الخاص، كغرفة التجارة الدولية،               

 .لا مفيدا للعمل الذي يقوم به الفريق العامل من أجل إعداد اتفاقية دوليةوالذي يُعتبر مكمّ

 مـن مشروع الاتفاقية الأولي المنقح الوارد في   ١١-١واسـتعرض الفـريق العـامل المـواد          -١٧
وتـــرد قـــرارات الفـــريق العـــامل ). A/CN.9/WG.IV/WP.100مـــرفق الوثـــيقة (مذكـــرة الأمانـــة 

ية مجسّــدة في الفصــل الــرابع مــن الــتقرير عــن دورتــه الحاديــة  ومداولاتــه بشــأن مشــروع الاتفاقــ
وطُلـب إلى الأمانـة أن تعدّ       ). A/CN.9/528 مـن الوثـيقة      ١٥١-٢٦انظـر الفقـرات     (والأربعـين   

صـيغة مـنقحة لمشروع الاتفاقية الأولي، استنادا إلى تلك المداولات والقرارات، لكي ينظر فيها               
 ).٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١-١٧فيينا، (ربعين والأ الفريق العامل في دورته الثانية

 مــن الوثــيقة٩٣انظــر الفقــرة (ووفقــا لقــرار اتخــذه الفــريق العــامل في دورتــه الأربعــين  -١٨
A/CN.9/527(              أجـرى الفـريق العامل أيضا مناقشة أولية لمسألة استبعاد حقوق الملكية الفكرية ،

ــية   ــيقة  مــن ٦٠-٥٥انظــر الفقــرات  (مــن مشــروع الاتفاق ــريق  ). A/CN.9/528الوث واتفــق الف
العـامل عـلى أن يطلـب إلى الأمانـة أن تلـتمس مشـورة محـددة مـن مـنظمات دولـية ذات صلة،              
كالمـنظمة العالمـية للملكـية الفكـرية ومـنظمة الـتجارة العالمية، بشأن ما إذا كان يمكن، في رأي                     

قـوق الملكية الفكرية في     تلـك المـنظمات، أن يكـون لادخـال العقـود المـنطوية عـلى ترخـيص لح                 
نطـاق مشـروع الاتفاقـية مـن أجـل الاقـرار صـراحة باسـتخدام رسـائل البـيانات في سياق تلك                       

واتفق على أن  . العقـود تـأثير سـلبي عـلى القواعـد الراسـخة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية                
وضــوعي ضــرورة هــذا الاســتبعاد أو عــدم ضــرورته ســتتوقف في نهايــة المطــاف عــلى الــنطاق الم 

 .للاتفاقية

وتـبادل الفـريق العـامل أيضـا الآراء بشـأن العلاقـة بـين مشـروع الاتفاقية والجهود التي                     -١٩
يــبذلها الفــريق العــامل مــن أجــل إزاحــة العقــبات القانونــية الــتي يمكــن أن تعــترض الــتجارة            
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ــية في ســياق استع     ــتجارة الدول ــية الراهــنة ذات الصــلة بال ــية في الصــكوك الدول راضــه الالكترون
 .الأولي لمشروع المادة س الذي اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بجوهره لزيادة النظر فيه

ــام       -٢٠ ــثلاثين، في ع ــا السادســة وال ــلما، في دورته ــتقريري ٢٠٠٣وأحاطــت اللجــنة ع ، ب
) ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين الأول١٨-١٤فييــنا، (الفــريق العــامل عــن أعمــال دورتــيه الأربعــين 

، على  A/CN.9/528 و   A/CN.9/527) (٢٠٠٣مايو  / أيار ٩-٥نيويورك،  (بعـين   والحاديـة والأر  
 ).التوالي

ونوّهـت اللجــنة بالــتقدم الــذي أحــرزته الأمانـة فــيما يــتعلق بــاعداد دراســة استقصــائية    -٢١
حـول العقـبات القانونـية الـتي يمكـن أن تعـترض تطور التجارة الالكترونية في الصكوك الدولية                   

وأعربــت اللجــنة مجــددا عــن اعــتقادها بأهمــية ذلــك المشــروع وتأيــيدها   . ةذات الصــلة بالــتجار
ولاحظت اللجنة أن الفريق    . لـلجهود الـتي يبذلها كل من الفريق العامل والأمانة في هذا الشأن            

العـامل كـان قد أوصى بأن توسّع الأمانة نطاق الدراسة الاستقصائية، لكي تستعرض العقبات               
ة الالكترونـية في الصـكوك الاضـافية التي كانت منظمات أخرى    الـتي يمكـن أن تعـترض الـتجار      

قـد اقترحـت ادراجهـا في الدراسـة الاستقصـائية، ولكـي تستكشـف مـع تلك المنظمات طرائق                    
الاضـطلاع بالدراسـات الضــرورية، مـع مـراعاة الضــغوط الـتي يمكـن أن تقــع عـلى الأمانـة مــن         

لأعضـاء أن تساعد الأمانة في تلك       وناشـدت اللجـنة كـل الـدول ا        . جـراء عـبء عمـلها الحـالي       
المهمـة بدعـوة خـبراء مناسـبين أو الاسـتفادة مـن مصادر المعلومات المناسبة فيما يتعلق بمختلف                   

 )٩(.مجالات الخبرة الفنية المحددة التي هي مشمولة بالصكوك الدولية ذات الصلة

مشروع اتفاقية  ولاحظـت اللجنة مع التقدير كذلك أن الفريق العامل واصل النظر في              -٢٢
أولي يتـناول مسـائل مخـتارة ذات صـلة بالـتعاقد الالكـتروني وأكـدت مجـددا اعتقادها بأن إيجاد                     
صــك دولي يتــناول مســائل معيــنة ذات صــلة بالــتعاقد الالكــتروني ســيكون مســاهمة مفــيدة مــن 

. شــأنها أن تيسّــر اســتعمال وســائل الاتصــال العصــرية في المعــاملات الــتجارية عــبر الحــدود         
حظــت اللجــنة أن شــكل اتفاقــية دولــية هــو الشــكل الــذي مــا زال الفــريق العــامل يســتعمله ولا

كافـتراض عمـلي حـتى الآن، لكن ذلك لا يمنع من اختيار شكل آخر للصك في مرحلة لاحقة                 
 )١٠(.من مداولات الفريق العامل

تفاقــية وعلمــت اللجــنة أن الفــريق العــامل تــبادل الآراء بشــأن العلاقــة بــين مشــروع الا -٢٣
الأولي والجهـود التي يبذلها الفريق العامل لإزالة العقبات القانونية التي يمكن أن تعترض التجارة               
الالكترونـية في الصـكوك الدولـية الراهنة ذات الصلة بالتجارة الدولية في سياق نظره الأولي في                

 ٢٥انظر الفقرة   (ها  مشـروع المـادة س الـتي اتفـق الفـريق العـامل على استبقائها لانعام النظر في                 
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وأعربــت اللجــنة عــن تأيــيدها لــلجهود الــتي يــبذلها الفــريق العــامل  ). A/CN.9/528مــن الوثــيقة 
 )١١(.لتناول كلا خطي العمل في آن واحد

ــة والأربعــين،       -٢٤ ــه الحادي ــد أجــرى، في دورت وعلمــت اللجــنة أن الفــريق العــامل كــان ق
ـــي استبعاد حقوق الملكية الفكرية من مشروع       حـــول مسـألـــة مـا إذا كـان ينبغ          مناقشـة أولـية   

ولاحظت اللجنة ما خلص اليه     ). A/CN.9/528 من الوثيقة    ٦٠-٥٥انظـر الفقـرات     (الاتفاقـية   
الفــريق العــامل مــن فهـــم بــأن عملــه لا ينــبغي أن يـــرمي إلى ايجــاد إطــار قــانوني موضـــوعي          

البضــائع "ســألة مــا إذا كانــت ، كمــا أنــه لا يُعــنى بم"بضــائع افتراضــية"لــلمعاملات الــتي تشــمل 
مشــمولة أو ينــبغي أن تكــون مشــمولة باتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن عقــود البــيع   " الافتراضــية

فالمسألة المطروحة أمام الفريق العامل  . الـدولي للبضـائع وإلى أي مـدى ينـبغي أن تكون كذلك            
ها في سياق مشروع    هـي مـا إذا كانـت الحلـول بشـأن الـتعاقد الالكـتروني الـتي يجـري الـنظر في                     

الاتفاقـية الأولي يمكـن أن تنطـبق عـلى المعـاملات الـتي تشـمل ترخـيص حقـوق الملكية الفكرية                      
وطُلب إلى الأمانة أن تلتمس آراء      . ومـا شـابه ذلـك مـن ترتيـبات، وإلى أي مـدى يمكـن ذلـك                 

 )١٢(.منظمات دولية أخرى في هذه المسألة، وخصوصا رأي المنظمة العالمية للملكية الفكرية
  

  تنظيم الدورة      -ثانيا  
عقـد الفـريق العـامل المعـني بالـتجارة الالكترونـية، الـذي كـان يـتألف مـن كـل الدول                        -٢٥

نوفمــبر / تشــرين الــثاني٢١ إلى ١٧الأعضــاء في اللجــنة، دورتــه الثانــية والأربعــين في فييــنا مــن  
ــية الأعضــاء في الفــريق العــامل    . ٢٠٠٣ ــدول التال ــدورة ممــثلو ال الاتحــاد الروســي،  : وحضــر ال

، ايطاليا، البرازيل، تايلند، ) الاسلامية–جمهورية (اسـبانيا، ألمانـيا، أوروغـواي، أوغـندا، ايـران        
سـنغافورة، الصـين، فرنسـا، الكـاميرون، كـندا، كولومبـيا، كينيا، ليتوانيا، المغرب، المكسيك،                

 .النمسا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الأرجنــتين، أســتراليا، اندونيســيا، : وحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن الــدول التالــية   -٢٦
ــية       ــة العرب ــر، الجماهيري ــاغو، الجزائ ــيداد وتوب ــندا، تركــيا، ترين ــبحرين، بلجــيكا، بول ــندا، ال ايرل
الليبــية، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، الدانمــرك، سويســرا، صــربيا والجــبل الأســود،  

 .فنـزويلا، فنلندا، قطر، كوستاريكا، نيجيريا، نيوزيلندا، اليمنالفلبين، 

مــنظمات مــنظومة ) أ: (وحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن المــنظمات الدولــية التالــية   -٢٧
اللجـنة الاقتصـادية لأفريقيا، البنك الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم            : الأمـم المـتحدة   

اتحـاد المقاصـة الآسـيوي، الاتحاد       :  الحكومـية  –نظمات الدولـية    الم ـ) ب(؛  )اليونسـكو (والـثقافة   
المــنظمات غــير الحكومــية الــتي دعــتها  ) ج(الأوروبي، مؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص؛  
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رابطـة المحـامين الأمريكـية، مركـز الدراسـات القانونـية الدولـية، الـرابطة الدولـية لنقابة                 : اللجـنة 
 .ليةالمحامين، غرفة التجارة الدو

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٢٨

 ؛)سنغافورة(جيفري تشان واه تيك   :الرئيس 

 ).المكسيك(ليخيا كلاوديا غونسالس لوسانو   :المقررة 

وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل صـيغة منقحة حديثا من مشروع الاتفاقية الأولي           -٢٩
مــــــرفق الوثــــــيقة (ه الحاديــــــة والأربعـــــين  تجسّـــــد مــــــداولات الفـــــريق العــــــامل في دورتـــ ــ  

A/CN.9/WG.IV/WP.103 .(              كمـا كـان معروضـا عـلى الفـريق العامل ورقات تلخّص الأبحاث
المسائل الرئيسية التي ناقشها الفريق العامل فيما يتعلق بمداولاته          الـتي أجرتها الأمانة بشأن بعض     

ــية    ــلى  ) Add.4 إلى Add.1،و A/CN.9/WG.IV/WP.104(بشــأن مشــروع الاتفاق ــيقات ع والتعل
ــية     ــية والــــــواردة مــــــن فــــــرقة عمــــــل تابعــــــة لغــــــرفة الــــــتجارة الدولــــ مشــــــروع الاتفاقــــ

(A/CN.9/WG.IV/WP.105) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (A/CN.9/WG.IV/WP.106). 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٣٠

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٣ 

 .أحكام لمشروع اتفاقية: التعاقد الالكتروني -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  ملخص المداولات والقرارات           -ثالثا  
اسـتأنف الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشـروع الاتفاقية الأولي باجراء مناقشة عامة                 -٣١

 ). أدناه٣٨-٣٣ظر الفقرات ان(لنطاق مشروع الاتفاقية الأولي 

 مـن مشروع الاتفاقية الأولي المنقح الوارد        ١٥ إلى   ٨واسـتعرض الفـريق العـامل المـواد          -٣٢
وتـرد قـرارات الفريق العامل ومداولاته       . (A/CN.9/WG.IV/WP.103)في مـرفق مذكـرة الأمانـة        

 .بشأن مشروع الاتفاقية في الفصل الرابع أدناه
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  أحكام لمشروع اتفاقية           : نيالتعاقد الالكترو      -رابعا  
 تعليقات عامة

 
بـدأ الفـريق العـامل مداولاتـه بعقـد تبادل آراء عام حول الغرض من مشروع الاتفاقية                   -٣٣

 .الأوّلي ونطاقه

وقــد لاحــظ الفــريق العــامل أن نــص مشــروع الاتفاقــية الأوّلي جــرى تنقــيحه وإعــادة    -٣٤
العــامل في دورتــه الحاديــة والأربعــين  هيكلــته عــلى نحــو شــامل لكــي يجسّــد مــداولات الفــريق   

وذُكّـر الفـريق العـامل بأنه، عندما نظر للمرة الأولى في            ). ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ٩-٥نـيويورك،   (
امكانــية القــيام بالمــزيد مــن العمــل بشــأن الــتجارة الالكترونــية بعــد اعــتماد القــانون الــنموذجي  

 مسـائل مــنها موضــوع رئيســي  بشـأن التوقــيعات الالكترونــية، كــان قـد توخــى الــنظر في جملــة  
، وكذلـك في الـتدابير الـتي قـد تسـتدعي الحاجة             "الـتعاقد الالكـتروني   "يُشـار الـيه عمومـا باسـم         

اتخاذهــا لإزالــة مــا يمكــن أن يوجــد مــن عقــبات قانونــية تعــترض الــتجارة الالكترونــية في اطــار  
ضه المشروع الأصلي   وكـان الفـريق العـامل قـد اتفـق، بعـد استعرا            . الاتفاقـيات الدولـية القائمـة     

 من الوثيقة  ١٢٥-١٨انظر الفقرات   (لمشـروع الاتفاقـية الأوّلي أثـناء دورتـه التاسـعة والـثلاثين              
A/CN.9/509(              وكذلـك الدراسـة الاستقصائية التي قامت بها الأمانة للعقبات القانونية التي قد ،

انظر (اء دورته الأربعين    تعـترض الـتجارة الالكترونـية في اطار ما يوجد من اتفاقيات دولية، أثن             
، عــلى أنــه ينــبغي لــــه أن يســعى إلى اســتبانة      )A/CN.9/527 مــن الوثــيقة  ٧١–٢٤الفقــرات 

ــن          ــيما يوجــد م ــية ف ــتجارة الالكترون ــام ال ــية أم ــبات القانون ــة العق ــين ازال العناصــر المشــتركة ب
ن الوثيقة   م ـ ٣انظـر الفقـرة     (صـكوك، ووضـع اتفاقـية دولـية محـتملة بشـأن الـتعاقد الالكـتروني                 

A/CN.9/527 .(            وكـرر الفـريق العامل ما خلص اليه من فهم بأنه ينبغي القيام بهذين المشروعين
في وقـت واحـد معـاً بقـدر الامكان، وهو افتراض بشأن العمل، تجسّد من قَبل في النص الحالي        

 .لمشروع الاتفاقية الأوّلي

اب عــنها خــلال دورتــه التاســعة وذُكّــر الفــريق العــامل بدواعــي القلــق الــتي جــرى الإعــر -٣٥
: والـثلاثين بخصـوص الخطـورة المحتملة من انشاء ازدواجية في نُظم التقنين الخاصة بتكوين العقود               

نظـام موحّـد لتقـنين العقـود الالكترونـية بمقتضى الصك الجديد، ونظام مختلف غير متوائم لتقنين                  
دا من العقود المشمولة حاليا في تكويـن العقـود بـأي وسـائل أخـرى، مـا عـدا الأنـواع القلـيلة ج ـ                

 .القانون الموحد، مثل عقود البيع التي تندرج في اطار اتفاقية الأمم المتحدة للبيع

ولاحـظ الفـريق العـامل أن هـناك فـرقة عمـل كانـت قـد أنشـأتها غرفة التجارة الدولية                       -٣٦
التجارة الالكترونية، لوضـع قواعـد تعاقدية وتقديم التوجيه بشأن المسائل القانونية ذات الصلة ب   
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وأُبلغ الفريق العامل ). E-terms 2004" (٢٠٠٤قواعد التجارة الالكترونية لعام "تسـمى مؤقـتا   
ــتائج فتجسّــد       ــيقة تعــنى بالن ــتائج ذلــك العمــل اصــدار وث بــأن مــن المــتوقع أن تكــون حصــيلة ن

دى الشركات  المشـاكل والحلـول العملـية معـا، وتضع في الحسبان أيضا الاحتياجات المختلفة ل              
 عـبارة عن صك     ٢٠٠٤وسـوف تكـون قواعـد الـتجارة الالكترونـية لعـام             . الكـبيرة والصـغيرة   

وقـيل إن نطــاق قواعـد الــتجارة الالكترونـية لعــام    . طوعـي لا يـتعارض مــع اسـتقلال الأطــراف   
 يسـتند إلى تقديـر دقـيق للممارسـات المتـبعة وللاحتـياجات لدى الشركات من مختلف                  ٢٠٠٤

كمـا إن ذلـك العمل يقوم على أساس الاعتقاد بأن إصدار صك دولي              . حجـام القطاعـات والأ  
قـد لا يكـون أفضـل طـريقة لحل عدة مشاكل ذات صلة بالتجارة الالكترونية، وبدلا من ذلك         
فإنـه يمكـن توفـير الـيقين القـانوني في التعاقد الالكتروني بإعطاء المستعملين مجموعة من القواعد                  

أما المزية التي ينطوي عليها ذلك .  النموذجـية والمبادئ التوجيهية  الطوعـية والنصـوص الشـرطية     
الـنهج فهـي مرونـته مـن حيـث إن منشـآت الأعمال تستطيع اتخاذ عناصر من مكوّنات المعايير                    
الموحـدة أو النصـوص الشـرطية النموذجـية الـتي يمكـن تعديلها بسهولة إذا ما اقتضت الضرورة                   

 .ذلك

 بـالعمل الـذي اضـطلعت بـه غرفة التجارة الدولية، والذي     وقـد رحّـب الفـريق العـامل      -٣٧
وكان . اعتُـبر أنـه يكمّـل عـلى نحـو مفـيد مـا يقوم به هو من عمل من أجل وضع اتفاقية دولية                       

مـن رأي الفـريق العـامل أن هذيـن الخطـين مـن العمـل لا يسـتبعد كـل منهما الآخر، حيث إن                         
طـياً في التشـريعات، ولأن تلـك العقبات، إذ        مشـروع الاتفاقـية يُعـنى بالمقتضـيات الـتي توجـد نم            

وقــد . تتســم بطبــيعة قانونــية، لا يمكــن تذليــلها بأحكــام تعاقديــة أو بمعــايير موحّــدة غــير مُلــزمة 
ــيام بعمــلها         ــية عــلى اهــتمامها في الق ــتجارة الدول ــرفة ال ــره لغ ــامل عــن تقدي ــريق الع أعــرب الف

يقات على مشاريع الأحكام التي تُعدها      بالـتعاون مـع الأونسـيترال، وأكـد اسـتعداده لـتقديم تعل            
 .غرفة التجارة الدولية

أمـا فـيما يتعلق بتنظيم العمل في الدورة الحالية، فقد اتفق الفريق العامل على أنه يجدر                  -٣٨
بــه أن يركّــز أولا عــلى المســائل المشــتركة في جهــوده المعنــية عــلى حــد ســواء بإزالــة العقــبات     

 وبصـياغة اطـار قـانوني أوسع نطاقا للتعاقد الالكتروني، وهو            القانونـية في الصـكوك الموجـودة،      
 .ما يرد في الفصل الثالث من مشروع الاتفاقية الأوّلي

  
  الاعتراف القانوني برسائل البيانات–] ١٠ [٨المادة 

 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٣٩
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عيّن يجـوز تبلـيغ أي بـلاغ أو إعـلان أو مطالـبة أو إشـعار أو طلـب يت                    -١"   
] فـيما يتصـل بعقـد مـبرم أو يعتزم إبرامه          [عـلى الأطـراف اجـراؤه أو يخـتارون اجـراءه            

، عن  ]بمـا في ذلـك تقـديم عـرض والقبول بعرض          ] [في سـياق تكويـن عقـد أو تنفـيذه         [
طـريق رسائل البيانات، ولا يجوز إنكار صحة أو نفاذ مفعول ذلك البلاغ أو الاعلان               

 .ب لمجرد استخدام رسائل البيانات لذلك الغرضأو المطالبة أو الاشعار أو الطل

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يلزم شخصا باستعمال أو قبول معلومات                -٢"[   
في شــكل رســائل بــيانات، ولكــن يجــوز الاســتدلال عــلى موافقــة هــذا الشــخص عــلى  

 .القيام بذلك من تصرفه

نطـبق أحكام   لا ت : [... ] [لا تنطـبق أحكـام هـذه المـادة عـلى مـا يـلي               -٣"[   
هــذه المــادة عــلى المســائل الــتي تحددهــا دولــــة مــتعاقــدة بمقتضــى إعــلان تصــــدره طــبقــا  

 .]"للمادة س

 طموح ومتواضع معاً من حيث      ٨عـلى سـبيل إبداء تعليق عام، قيل إن مشروع المادة             -٤٠
ة رسائل  فهـو طموح لأن النص على أن الاتصالات المتعلقة بالعقد يجوز تبليغها بواسط            . نطاقـه 

فهل ذلك  . بـيانات ينشـئ فـيما يـبدو قاعدة مُيسِّرة إيجابية تتجاوز نطاق مبدأ المكافئ الوظيفي               
يعـني، عـلى سـبيل المـثال، أن رسـائل البـيانات سـوف تكون دائما صحيحة في سياق تعاقدي،                     
حـتى وإن كـان أحـد الأطـراف لا يـتوقع الـتعامل برسـائل البيانات أو حتى لا يرغب في ذلك؟                       

ن، قـيل، في الوقـت نفسـه، إن مشـروع المـادة متواضـع في نطاقه، لأن العبارة الأخيرة من                      ولك ـ
 تقتصـر عـلى اعـادة ذكـر مبدأ عدم التمييز في رسائل البيانات، الذي كان قد أُرسي                   ١الفقـرة   

 وقد طُرح سؤال    )١٣(. مـن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية        ٥في المـادة    
لم يكــن مــن الأجــدى المضــي خطــوة أخــرى قُدمــاً وتقــديم معــايير ايجابــية عامــة بشــأن  عمــا إذا 

 .صحة رسائل البيانات

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه لا ينـبغي لمشـروع المـادة أن يُحدث انطباعاً بأنه يُنشئ                -٤١
ولذلـك الغـرض، أُعـرب عن تأييد عام لإعادة    . قـاعدة جوهـرية بشـأن صـحة رسـائل البـيانات          

.  على نحو يؤكد بمزيد من الوضوح على وظيفتها كقاعدة بشأن عدم التمييز         ١غة الفقـرة    صـيا 
وقـيل إن احـدى الامكانـيات المـتاحة لتحقـيق تلك النتيجة قد تكون في الاستعاضة عن العبارة                   

عــن طــريق رســائل   [...] يجــوز تبلــيغ أي بــلاغ أو إعــلان أو مطالــبة أو إشــعار أو طلــب       "
في الأحـوال الـتي يُـبلَّغ فيها أي بلاغ أو إعلان أو مطالبة أو إشعار أو                 "ل  بعـبارة مـث   " البـيانات، 

ولكـن الـرأي السـائد ضـمن الفـريق العامل ذهب إلى القول             ". طلـب بواسـطة رسـائل بـيانات،       
بـأن الفقـرة بأجمعهـا ينـبغي استبقاؤها كقاعدة بشأن عدم التمييز، وأنه لا ينبغي المجازفة بتقديم                  
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ــية  شــروط بشــأن صــحة رســائ   ــيانات مــن الناحــية القانون ــية  . ل الب ــتجارة الالكترون ذلــك أن ال
تــنطوي عــلى اســتعمال أنــواع شــتى مــن الاتصــالات والتكنولوجــيات، ولــن يكــون مستصــوباً   

وحيث إن القانون يفرض مقتضيات بشأن      . السـعي إلى صـياغة قواعد أو معايير بشأن صحتها         
 .عايير بشأن المكافئ الوظيفي قد نص من قبل على م٩الشكل، فإن مشروع المادة 

أمـا فـيما يـتعلق بمجموعـة العبارات البديلة الواردة بين أقواس معقوفة، فقد كان هناك              -٤٢
، مع أنه كان هناك أيضاً تأييد       "عقـد مُـبرم أو يعتزم إبرامه      "تفضـيل عـام لاسـتبقاء الاشـارة إلى          

بعض أنهـا عـبارة تقنية أكثر من       ، والـتي ارتـأى ال ـ     "تكويـن عقـد أو تنفـيذه      "للإشـارة الـبديلة إلى      
وأمـا فـيما يـتعلق بالمجموعـة الثانـية مـن الكـلمات الـواردة بين أقواس معقوفة، فقد قبل                     . غيرهـا 

بيد أن  ". تقديم عرض والقبول بعرض   "الفـريق العـامل عموما أن يستبقي في النص الاشارة إلى            
ــادة     ــبارة في مشــروع الم ــد يجعــل الفقــرة   ٨الفــريق العــامل لاحــظ أن ادراج تلــك الع  مــن ١ق

 حشـواً زائـداً، وقـرر أنـه قـد يعيد النظر في قراره حالما يفرغ من استعراض                 ١٣مشـروع المـادة     
 ). أدناه١٢١-١١٧انظر الفقرات  (١٣مشروع المادة 

 هـو ذكـر المـبدأ القائل بأنه    ٢ولاحـظ الفـريق العـامل أن الغـرض مـن مشـروع الفقـرة            -٤٣
ول عـروض تعاقديـة أو تقـديم موافقـات عـلى قبول عروض              ينـبغي اجـبار الأطـراف عـلى قـب          لا

ــية إذا لم تكــن تــريد أن تفعــل ذلــك    ــيقة ١٠٨انظــر الفقــرة (مقدمــة بوســائل الكترون  مــن الوث
A/CN.9/527 .(              ولكـن، بمـا أنـه لا يُقصـد من هذا الحكم أن يشترط بأنه ينبغي دائما للأطراف

 العبارة الثانية من مشروع الفقرة تنص       أن توافـق مسـبقاً عـلى اسـتعمال رسـائل البـيانات، فـإن              
وكـان هـناك تأيـيد قوي في        . عـلى أن مـن الجائـز الاسـتدلال عـلى موافقـة الطـرف مـن تصـرفه                  

وفي ذلك الصدد، طُرح سؤال عما إذا       . ٢الفـريق العـامل لإدراج حُكـم مـثل مشـروع الفقـرة              
ن خلال  كـان مشـروع المـادة يقتضـي أن يكـون الشـخص الـذي يعـرض بضـائع أو خدمات م                     

وقــيل رداً عــلى ذلــك إن  . رســالة أو إعــلان منشــور ملــزماً بقــبول رد بواســطة رســالة بــيانات  
مشـروع المـادة لا يمـس بالطريقة التي يعالج بها القانون الواجب تطبيقه مسألة تبادل الاتصالات               

أمـا في الأحـوال الـتي لم يـنص فـيها القـانون عـلى اشـتراط بشأن الشكل، فمن                     . بـين الأطـراف   
ائـز أن يُتصـوَّر أن الـرد الشـفوي عـلى عـرض مكـتوب يجوز أن يُعدّ رداً صحيحاً، له القدر         الج

وأمـا في حـال وجـود اشتراط بشأن         . نفسـه مـن صـحة رسـالة بـيانات بمقتضـى مشـروع المـادة               
الشـكل، فـإن مشـروع المـادة يُعـرب عن اختيار خاص بالسياسة العامة التشريعية لأجل ضمان                  

بيد أنه ارتُئي أنه ينبغي حذف الجزء       . لبيانات والصيغ المكتوبة على ورق    الـتكافؤ بـين رسـائل ا      
قـد تُفهـم خطـأ عـلى أنهـا تعـني موافقة على              " موافقـة "الـثاني مـن مشـروع الفقـرة، لأن الكـلمة            

ولكــن الفــريق العــامل فضّــل اســتبقاء مشــروع الفقــرة كــلها، رهــنا بإعــادة   . المعاملــة الأساســية
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المشار إليها فيها لا تتعلق     " الموافقة"ية لكي تجسّد الفكرة القائلة بأن       صـياغة عـبارة الجملـة الثان ـ      
 .إلا باستعمال رسائل البيانات

ففي حين  . ٣وأبديـت آراء متبايـنة ضـمن الفـريق العـامل فـيما يـتعلق بمشـروع الفقرة                    -٤٤
، أُعـرب عن تأييد     ٨ذُكـرت آراء تُعـرب عـن تأيـيد اسـتبعاد شـؤون معيـنة مـن مشـروع المـادة                      

أكـبر لتقيـيد أي امكانـية لاسـتبعاد مسـائل بجعـلها مقصـورة على الإعلانات المقدمة من الدول                    
بـيد أن الـرأي السـائد ضـمن الفريق العامل ذهب إلى أن     . المـتعاقدة بمقتضـى مشـروع المـادة س       

مــن الأفضــل تقيــيد امكانــية الاســتبعادات بجعــلها مقصــورة عــلى الاســتثناءات الــتي تُجــرى مــن 
واتُفق على أنه ينبغي حذف مشروع الفقرة، لأنه تبين .  مـن أحكـام معينة فقط  الصـك كلـه لا   

أن الامكانيـتين المتصـورتين فـيها غـير مرغوب فيهما بالنظر إلى أهمية مبدأ عدم التمييز وحرصاً                  
 .على ضمان تحقيق أوسع نطاق ممكن من التوحيد في القانون

 أعـلاه، وافق الفريق العامل عموماً على        ورهـناً بالملاحظـات والـتعديلات المشـار الـيها          -٤٥
 مـن حيـث الجوهـر، وطلـب إلى الأمانـة أن تعدّ صيغة منقحة لكي ينظر فيها              ٨مشـروع المـادة     

 .أثناء دورته الثالثة والأربعين
  
   شروط الشكل-]١٤ [٩المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٤٦
 
خذ إبرام أو إثبات عقد أو      لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يوجـب بـأن يت              -١"[   

أي بـلاغ أو إعـلان أو مطالبة أو إشعار أو طلب آخر يتعيّن على الأطراف اجراؤه أو             
في سـياق تكويـن عقد أو       ][فـيما يتصـل بعقـد مـبرم أو يعـتزم إبـرامه            [يخـتارون إجـراءه     

أو أن يــتم عــن طــريق رســائل ] [شــكلا معيــنا، بمــا في ذلــك الشــكل الكــتابي [ ]تنفــيذه
أو مــا يُخضــع عقــدا لأي شــرط آخــر يــتعلق ] أو كــتابة أو بــأي شــكل آخــرالبــيانات 
 .]بالشكل

حيــثما يشــترط القــانون أن يكــون العقــد، أو أي بــلاغ أو إعــلان أو   -٢"   
مطالــبة أو إشــعار أو طلــب آخــر يتعــيّن عــلى الأطــــراف اجــــراؤه أو يخــتارون اجــراءه  

فى برسالة البيانات إذا كان من      فـيما يتصـــل بالعقد، كتابيا، يكون ذلك الشرط مستو         
الممكـن الوصـول إلى المعلومـات الـواردة فـيها على نحو يتيح استخدامها للرجوع اليها                

 .لاحقا
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حيــثما يشــترط القــانون أن يكــون العقــد، أو أي بــلاغ أو إعــلان أو        -٣"   
مطالـبة أو إشـعار أو طلـب آخـر يتعـيّن عـلى الأطـراف إجـراؤه أو يخـتارون اجـراءه فيما                        

تصـل بـالعقد، موقّعـا، أو يـنص عـلى آثـار تترتـب عـلى عـدم وجود توقيع، يكون ذلك                       ي
 :الشرط مستوفى فيما يتعلق برسالة البيانات إذا

  
  الخيار ألف"   
اسـتُخدمت طـريقة لـتحديد هوية ذلك الشخص ولبيان موافقته على             )أ"(   

 المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و

طـريقة موثوقـة بـالقدر المناسـب للغـرض الذي أُنشئت            كانـت تلـك ال     )ب"(   
رسـالة البـيانات أو أُرسـلت مـن أجلـه، في كـل الظـروف، بما فيها أي اتفاق ذي صلة                 

 .بذلك
 
  الخيار باء"  
اسـتُخدم توقـيع الكـتروني موثـوق بالقدر المناسب للغرض الذي أُنشئت             "...    

ف، بما فيها أي اتفاق ذي صلة  رسـالة البـيانات أو أُرسـلت مـن أجلـه، في كـل الظـرو               
 .بذلك

يعتـبر التوقـيع الالكـتروني موثوقـا للأغراض المتعلقة باستيفاء الشروط             -٤"    
 : من هذه المادة إذا٣المشار اليها في الفقرة 

كانـت بـيانات إنشـاء التوقيع، في السياق الذي تستخدم فيه، مرتبطة          )أ"(   
 بصاحب التوقيع وحده دون أي شخص آخر؛

كانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع، وقـت التوقـيع، تحـت سيطرة صاحب                 )ب"(   
 التوقيع وحده دون أي شخص آخر؛

كـان مـن الممكـن اكتشـاف أي تغـيير يُدخل على التوقيع الالكتروني               )ج"(   
 بعد التوقيع؛

كـان من الممكن، حيث يكون الغرض من الاشتراط القانوني للتوقيع            )د"(   
أن سـلامة المعلومـات الـتي يـتعلق بهـا، اكتشـاف أي تغيير يتم                هـو توفـير ضـمانات بش ـ      

 .إدخاله على تلك المعلومات بعد زمن التوقيع

 : من هذه المادة قدرة أي شخص على٤لا تقيّد الفقرة  -٥"   
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أن يثبـت بـأي طـريقة أخرى، لأغراض استيفاء الشرط المشار اليه في               )أ"(   
 توقيع إلكتروني؛ من هذه المادة، موثوقية أي ٣الفقرة 

 ."أن يقدم دليلا على عدم موثوقية أي توقيع الكتروني )ب"(  

اسـتذكــــر الفـريـــق العامــل أنــه، وفقـــا لاقتــراح قـــدم في دورتـــه التاسعــة والثلاثيـن              -٤٧
 نفس المبدأ العام الخاص بعدم      ٩، تتضمن المادة    )A/CN.9/509 مـن الوثيقة     ١١٥انظـر الفقـرة     (

 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، وتـنص مجددا على               ١١التقـيد بشـكل معـين الـوارد في المـادة            
المعـايير الضـرورية للـتعادل الوظـيفي بـين رسـائل البيانات والمستندات الورقية، على النحو ذاته                  

ة،  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكتروني       ٦ مـن المـادة      ٢الـوارد في الفقـرة      
 .، فيما يتعلق بالتوقيعات٧ من المادة ٣فيما يتعلق بالشكل الكتابي، وفي الفقرة 

فالخــيار ألــف يــورد المعــايير  . ٣ تشــمل خــيارين في الفقــرة ٩ولوحــظ أيضــا أن المــادة  -٤٨
العامـة للـتعادل الوظـيفي بـين التوقيعات بخط اليد وأساليب التعرّف الالكترونية المشار اليها في                 

مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة الالكترونية، في حين أن الخيار باء،                 ٧المـادة   
 من قانون   ٦ من المادة    ٣، يستند إلى الفقرة     ٥ و ٤وهـو أكـثر تفصـيلا ويتضمن أيضا الفقرتين          

 .الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية
  
  ١الفقرة  

 ٢نظر إلى أن بعض مضمونه وارد بالفعل في الفقرة         اقـترح تبسـيط مشروع الفقرة، بال       -٤٩
واقـترح تنقـيح الفقـرة لكـي تـنص بمـزيد من الوضوح على أن مشروع          . ٨مـن مشـروع المـادة       

المـــادة لا يفـــرض صـــراحة أو ضـــمنا أي شـــروط للشـــكل قـــد تؤثـــر في صـــحة الـــبلاغات أو    
ــثما يفرضــه       ــل يــنص عــلى مجــرد قواعــد لاســتيفاء هــذه الشــروط حي ــانون الاشــعارات، ب ا الق

 كــي تــنص عــلى أنــه لــيس في   ١واقترحــت امكانــية إعــادة صــياغة الفقــرة   . الواجــب التطبــيق
الاتفاقـية مـا يخضـع عقـدا أو أي بلاغ أو اعلان أو مطالبة أو اشعار أو طلب لأي شرط يتعلق         

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه يمكــن أن تعــاد صــياغة مشــروع الفقــرة عــلى الــنحو  . بالشــكل
 .المقترح

 
  ٢الفقرة  

لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع الفقــرة يــورد معــايير الــتعادل الوظــيفي بــين رســائل  -٥٠
ــادة       ــوارد في الم ــه ال ــنحو ذات ــلى ال ــية ع ــيانات والمســتندات الورق ــانون الأونســيترال   ٦الب ــن ق  م

 .النموذجي بشأن التجارة الالكترونية
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ــبارة    -٥١ ــريـف عــ ــتــرح تعــ ــتابة"اقــ ــرتين  " (كــ ــر الفقــ ــيقة  ١١٧ و ١١٦انظــ ــن الوثــ  مــ
A/CN.9/509 .(            واقـترح أخذ تعريف ممكن من الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدّات

المـنقولة والـبروتوكول المـلحق بهـا بشـأن المسائل التي تخص معدّات الطائرات، التي اعتمدها في                  
ــثاني ١٦ ــاون، جــنوب أف    ٢٠٠١نوفمــبر / تشــرين ال ــب ت ــد في كي ــر دبلوماســي عق ــيا  مؤتم ريق
بما في ذلك   (تسجيلات للمعلومات   "الـتي نصـت على أن الكتابة تعني         ") اتفاقـية كيـب تـاون     ("

في شكل ملموس أو في غير ذلك من الأشكال،     ) المعلومـات المـبلغة بوسـائل الارسـال عـن بعد          
ــة          ــة موافق ــيلة معقول ــبين بوس ــلموس ي ــة في شــكل م ــث يمكــن استنســاخه في مناســبة لاحق بحي

 ."يلالشخص على التسج

وكـــان هـــناك اعـــتراض عـــلى هـــذا الاقـــتراح بســـبب أن الأســـلوب المتـــبع في اتفاقـــية   -٥٢
ــب ــبارة     كي ــريف لع ــاون كــان صــوغ تع ــيانات  " الكــتابة"ت ــم اســتخدام رســائل الب ــد . يلائ وق

اخــتارت الأونســيترال، عــلى عكــس ذلــك، أن تذعــن للقــانون المحــلي في تعــريف مــا يشــكل      
عـايير للـتعادل الوظـيفي بين رسائل البيانات والمستندات          وأن تـورد بـدلا مـن ذلـك م         " الكـتابة "

وقـيل ان هـذا الفرق الجوهري يجعل تعريف الكتابة في اتفاقية كيب تاون غير مناسب    . الخطـية 
 .لادراجه في مشروع الاتفاقية

واقـترح أن يتضـمن مشـروع الفقرة معيارا اضافيا للتعادل الوظيفي، وهو أنه لا ينبغي                  -٥٣
واجابـة عـلى ذلـك، أشير إلى أن         . ة البـيانات قابلـة للـتعديل مـن جانـب واحـد            أن تكـون رسـال    

الاضـافة المقـترحة تـتعلق بضـمان سـلامة رسـالة البـيانات وأنها بذلك تكون أقرب صلة بمفهوم                    
، بالـنظر إلى أن شـروط الكتابة تتعلق عادة بضمان وجود       "الكـتابة "مـنها إلى مفهـوم      " الأصـل "

ولوحظ في هذا   . كـنها لا تـتعلق بالضرورة بسلامة هذا السجل        سـجل يمكـن الوصـول الـيه، ول        
الصــدد أن الفــريق العــامل لم يشــعر حــتى ذلــك الوقــت بالحاجــة إلى إضــافة حكــم إلى مشــروع 

ــيانات والرســـائل    ــتعادل الوظـــيفي بـــين رســـائل البـ ــلية"الاتفاقـــية يتـــناول الـ وقـــيل ان ". الأصـ
الأصـلية أو الاحتفاظ بها تتصل عادة بقواعد        الاشـتراطات القانونـية المـتعلقة بانـتاج السـجلات           

ورئي أنه ليست هناك    . البيّـنة في إجـراءات المحـاكم وفي الرسـائل المتـبادلة مـع الادارة العمومـية                
حاجـة إلى قـاعدة مـن هذا النوع بشأن التعادل الوظيفي في صك لا يتناول إلا التبادلات ذات                   

 .الطبيعة التجارية
  
  ٣الفقرة  

قلـق فـيما يتعلق بالخيارين ألف وباء مثاره أن كلا الخيارين يتضمن شرطا              أعـرب عـن      -٥٤
ولوحظ أن كلا من الخيار ألف والخيار باء يستند إلى الشروط الواردة   . يـتعلق بموثوقـية التوقيع    
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 وقــانون الأونســيترال بشــأن )١٣(في قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية 
ولوحـظ أن بعـض الـدول لم تفـرض شـرطا منفصلا        .  عـلى الـتوالي    )١٤(نـية، التوقـيعات الالكترو  

يقضــي بــأن يكــون التوقــيع الالكــتروني موثوقــا بشــرط أن يتســنى تحديــد هويــة واضــع التوقــيع    
 .وأحاط الفريق العامل علما بهذا الرأي. وتحديد نيته

لى أن الخيار باء    وإجابـة عـلى سـؤال يـتعلق بالفـرق بين الخيار ألف والخيار باء، أشير إ                 -٥٥
ونتيجة لذلك، لا يفي كل أسلوب . يشـمل معـايير تفصـيلية لـتقرير موثوقية التوقيع الالكتروني      

 من الخيار   ٤للتوقـيع الالكـتروني مسـتوف لشـروط الخيار ألف بجميع المعايير الواردة في الفقرة                
القبيل بموجب الفقرة   إلا أنه يمكن للطرف المعني أن يبين موثوقية أي توقيع من هذا             . بـاء أيضـا   

 . من الخيار باء٥

، الـذي رئـي أنـه يـورد معايير بسيطة           ٣وأعـرب عـن تأيـيد قـوي للـبديل ألـف للفقـرة                -٥٦
 .ومحايدة تكنولوجيا للاعتراف بالتوقيعات الالكترونية

إلا أنـه أعرب عن رأي مفاده أن الخيار ألف لا يضمن قدرا كافيا من الأمن لأساليب                  -٥٧
ولمـا كـان مـن الأفضـل أن تفرض معايير أكثر شدة لأمن الاتصالات              . ت الصـحة  التوقـيع وإثـبا   

واقترح جمع الخيارين ألف وباء مراعاة للدول التي        . الالكترونـية، فانـه ينـبغي تفضـيل الخيار باء         
ولوحظ أن  . تقتضـي مسـتوى أعـلى مـن الـتحديد فـيما يـتعلق بشـروط التوقـيعات الالكترونـية                   

 وادراج  ٩ من المادة    ٣الاحـتفاظ بالخـيار ألـف فقـط لـيكون الفقرة            هـذا الـنهج يمكـن تكيـيفه ب        
 مــن ٣أنهــا لــن تطــبق الفقــرة  " ســين"حكــم فــيما بعــد يســمح بــأن تعلــن دولــة بموجــب المــادة   

 وانمـا تفضّـل بدلا من ذلك أن تطبق معيارا أكثر شدة استنادا إلى نص يجسّد          ٩مشـروع المـادة     
 .عن تفضيل للاحتفاظ بالخيار ألف فقطولكن، بعد المناقشة، أعرب . الخيار باء

ووافـــق الفـــريق العـــامل عـــلى مضـــمون مشـــروع المـــادة عمومـــا، رهـــنا بالـــتعديلات    -٥٨
 .والتعليقات المذكورة أعلاه

  
   لقيهاوقت ومكان إرسال رسائل البيانات وت -]١١[١٠المادة   

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٥٩

يانات هو الوقت الذي تدخل فيه رسالة       يعتـبر وقـت إرسـال رسـالة الب         -١"  
البـيانات نظـام معلومـات يقـع خارج سيطرة منشئ رسالة البيانات أو الشخص الذي                

 .بعث بها نيابة عنه

 :يتقرّر وقت تسلّم رسالة البيانات على النحو التالي -٢"  
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إذا عــيّن المرســل الــيه نظــام معلومــات لغــرض تلقــي رســائل البــيانات،    )أ"(  
 الة البيانات قد تم تلقيها في الوقت الذي تدخل فيه نظام المعلومات المعيّن؛تعتبر رس

 إذا عــيّن المرســل الــيه نظــام معلومــات لــتلقي رســالة البــيانات، ولكــنّ   )ب"(  
ــيه، تعتــبر رســالة      رســالة البــيانات أرســلت إلى نظــام معلومــات آخــر تــابع للمرســل ال

 ع فيه المرسل اليه تلك الرسالة؛البيانات قد تم تلقيها في الوقت الذي يسترج

إذا لم يعـيّن المرسـل إليه نظام معلومات بذاته، تعتبر رسالة البيانات قد               )ج"(  
 ...تم تلقيها في الوقت الذي تدخل فيه نظام معلومات تابعا للمرسل اليه، إلاّ

 
  الخيار ألف"[ 

ت ذلك بعينه   إذا كـان لا يعقـل أن يكـون المنشـئ قد اختار نظام المعلوما              "...   
 ]أو.] [لإرسال رسالة البيانات، بالنظر الى ظروف الحالة ومضمون رسالة البيانات

 
  الخيار باء"[

إذا كـان لا يعقل أن يتوقع المرسل إليه أن ترسل رسالة البيانات إلى نظام               "...   
 .]المعلومات ذلك بعينه

لاف المكان  مـن هذه المادة بغض النظر عن جواز اخت         ٢تنطـبق الفقـرة      -٣"  
الـذي يوجـد فيه نظام المعلومات عن المكان الذي يعتبر تلقي رسالة البيانات قد تم فيه                 

 . من هذه المادة٥بموجب الفقرة 

عــندما يســتخدم المنشــئ والمرســل إلــيه نفــس نظــام المعلومــات، يكــون   -٤"  
جاعها إرسـال رسـالة البـيانات أو تلقـيها نـافذا مـتى أصـبح باسـتطاعة المرسل إليه استر                   

 .ومعالجتها

تعتـبر رسـالة البـيانات قـد أرسـلت مـن المكـان الـذي يوجـد فيه مكان                     -٥"  
عمـل المنشـئ ويعتـبر تلقـيها قـد تم في المكـان الذي يوجد فيه مكان عمل المرسل إليه،                     

 ."٧حسبما يتقرر وفقا للمادة 

ــتثناء       -٦٠ ــد الــواردة في مشــروع المــادة، باس ــريق العــامل أن القواع ــتذكر الف  مشــروع اس
 مـن قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية،   ١٥، تسـتند إلى المـادة     ٤ الفقـرة 

مـع بعـض الـتعديلات لـلمواءمة بـين أسـلوب الأحكـام منفردة والأسلوب المستخدم في أماكن                   
ــية  ــروع الاتفاقـــ ــرى في مشـــ ــرتين   . أخـــ ــروعي الفقـــ ــا أن مشـــ ــتذكر أيضـــ ــد ٢ و١واســـ  قـــ
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ــي أن صــياغتهما الســابقة لم تكــن واضــحة    صــياغتهما، إذ  أُعــيدت ــرات  (رئ  ١٤٠انظــر الفق
كما أحاط الفريق العامل علما بالورقة التي أعدتها     ). A/CN.9/528 مـن الوثـيقة      ١٤٩-١٤٨ و

ــور،    ــدة أم ــن ع ــة ع ــد         الأمان ــن العق ــيانات وتكوي ــائل الب ــي وارســال رس ــت تلق ــنها وق ــن بي م
(A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.1)      م التشـريعات المحلـية الـتي تعالج الوقت         ، الـتي تناولـت أحكـا

 .الذي ينبغي فيه اعتبار رسالة البيانات قد أُرسلت واستُلمت
  
  ٢ و  ١الفقرتان   

لاحـظ الفـريق العـامل أن أحـد الأهـداف الرئيسـية لمشـروع الاتفاقـية هو توفير إرشاد                     -٦١
ــلى ا        ــادة ع ــيم جــرت الع ــيق مفاه ــتروني، بتطب ــتعاقد الالك ــياق ال ــتخدامها في يســمح، في س س

وفي حدود كون هذه    . الرسائل" استلام"و  " إرسال"اتفاقـيات دولـية وفي القوانين المحلية، مثل         
المفاهـيم التقلـيدية ضـرورية لتطبـيق قواعـد تحكـم تكويـن العقود بموجب القانون المحلي وقانون                   

. ع الاتفاقية موحّـد، قـيل إن توفـير مفاهـيم معادلـة وظيفـيا للبيـئة الالكترونية هدف هام لمشرو                  
وكـان هـناك تأييد قوي لهذا الهدف، وعموما لفكرة وجوب معالجة هذا الموضوع في مشروع                

 .الاتفاقية

 ١غـير أن الفـريق العـامل ذُكّـر بأنـه سـبق له أن نـاقش باستفاضـة مشـروعي الفقـرتين             -٦٢
وثــيقة مــن ال٩٨-٩٣الفقــرات انظــر ( في دورتــيه التاســعة والــثلاثين والحاديــة والأربعــين  ٢ و

A/CN.9/509 مـــن الوثـــيقة١٥١-١٣٧، والفقـــرات  A/CN.9/528وكانـــت ). ، عـــلى الـــتوالي
نظم "الشـواغل الـتي أثـيرت فـيما يتعلق بالحكمين تتعلق أساسا بالانتقاد الموجه إلى معنى عبارة                  

ومـا رئـي مـن تعقّد مشروع المادة، خصوصا بالنظر إلى التمييز بين نظم المعلومات                " معلومـات 
وطُلـــب إلى الفـــريق العـــامل أن يـــنظر في اقـــتراحات لمعالجـــة هـــذه  ". غـــير المعيّـــنة"و " ةالمعيّـــن"

 .الشواغل

وحسـب أحـد الآراء، تكمـن المشكلة الرئيسية التي يثيرها مشروع المادة، كما قيل في                 -٦٣
لــتحديد وقــت " نظــام المعلومــات"دورات ســابقة للفــريق العــامل، هــي اعــتماده عــلى مفهــوم   

وقـيل ان الحل ليس مناسبا في بيئة غير ملموسة أساسا بالنظر            . ائل البـيانات  ارسـال وتلقـي رس ـ    
إلى أن مفهــوم نظــام المعلومــات قــد يفهــم عــلى أنــه يوحــي بوجــود معــدات لارســال ومعالجــة   

واقـترح كـبديل لمفهـوم نظـام البيانات أن يركز مشروع المادة على السيطرة               . رسـائل البـيانات   
 .قت ارسال وتلقي رسائل البياناتعلى رسالة البيانات لتقرير و

 على أن رسالة    ١٠ مـن المـادة      ٢ و   ١وعـلى هـذا الأسـاس، اقـترح أن تـنص الفقـرتان               -٦٤
البـيانات تكـون مرسـلة فـور خروجها من سيطرة المنشئ وإرسالها بطريقة سبق أن وافق عليها                   
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تصبح قابلة لأن   وعـلاوة عـلى ذلـك، ينبغي اعتبار أن الرسالة قد استلمت عندما              . المرسـل الـيه   
يسـترجعها المرسـل إلـيه وأن يعالجهـا، أو إذا أُرسـلت بطـريقة غـير الطريقة التي اقترحها المرسل                

 .اليه، عندما يصبح المرسل إليه على علم بها

 بأسره ١٠ودعـا اقـتراح آخر قدّم إلى الفريق العامل إلى الاستعاضة عن مشروع المادة        -٦٥
 :بالنص التالي

إرسـال رسـالة البيانات هو الوقت الذي تدخل فيه رسالة           يعتـبر وقـت      -١"  
البـيانات نظـام معلومـات يقـع خـارج سـيطرة المنشـئ أو الشـخص الذي أرسلها نيابة                    

 .عنه

يعتـبر وقـت تلقي رسالة البيانات هو الوقت الذي تصبح فيه قابلة لأن               -٢"  
 .يسترجعها المرسل اليه أو أي شخص آخر يسمّيه المرسل إليه

يعتـبر وقـت تلقـي رسـالة البـيانات المرسلة إلى نظام معلومات مؤتمت                -٣"[  
 .]"هو الوقت الذي تصبح فيه قابلة لأن يعالجها نظام المعلومات المؤتمت

واسـتمع الفـريق العـامل إلى تأيـيد قوي لهذه الاقتراحات، التي رُحّب بها كأساس جيد                 -٦٦
اضــة عــن مخــتلف الأوضــاع الواقعــية المشــار وقــيل إن الاستع. لمواصــلة الفــريق العــامل مناقشــتها

 بقواعـد عامـة تركـز عـلى السـيطرة عـلى رسـالة البـيانات أو قابلية          ٢الـيها في مشـروع الفقـرة        
 .استرجاع رسائل البيانات يشكل حلا أفضل لصك بشأن قانون موحّد

رة من الفق) ج(و ) ب(ولوحـظ أن اخـتلاف المعايير المستخدمة في الفقرتين الفرعيتين       -٦٧
نظــام "فمـثلا، إذا شمــل  .  لـتقرير وقــت تلقــي رسـائل البــيانات قــد يـؤدي إلى نــتائج متضــاربة   ٢

الــنظم الــتي تحمــل رســائل البــيانات إلى المرســل إلــيهم، ومــن بيــنها، مــثلا، خــادوم   " المعلومــات
حتى إذا فُقِدت قبل ) ج(خـارجي، قـد يُعتـبر أن المرسـل الـيه قـد تلقاها بموجب الفقرة الفرعية                 

نظام معلومات  "سـترجاع طالمـا فُقِـدت الرسـالة بعد دخولها نظام الخادوم وكان هذا النظام                الا
، فـلا يعتـبر أن المرسـل اليه قد تلقى الرسالة المفقودة         )ب(أمـا بموجـب الفقـرة الفرعـية         ". معـيّن 

ات نظام المعلوم " يُعيّن"عـلى أسـاس أن المرسـل الـيه لم يسـترجعها فعـلا لمجرد أن المرسل اليه لم                    
وقـيل انـه لا يوجـد مـبرّر لهـذا الـتعارض، الذي لا يرجع إلا لتعقيد مشروع                   . الخـاص بالخـادوم   

 .الفقرة

وقـيل إن هـناك مـيزة أخـرى لصـوغ قواعـد بديلـة عـلى غـرار الاقـتراحات المطــروحة،            -٦٨
، الذي رئي أنه غامض ويمكن أن يؤدي        "نظـام المعلومات  "وهـي تجنـب الاعـتماد عـلى مفهـوم           

متضـاربة حسب ما إذا كان المقصود منه أن يشمل، مثلا، صندوق بريد، أو خادوم         إلى نـتائج    
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احــدى الشــركات، أو خادومــا خارجــيا، أو شــبكة مغلقــة، أو كــل هــذه العناصــر أو بعضــها    
والاشـارة المقـترحة إلى الـلحظة الـتي تصـبح فيها الرسالة قابلة للاسترجاع توفر بدلا من           . فقـط 

هيـئة تحكـيم لـتقرير مـتى تم تلقـي الرسـالة فعلا، إذا كان هناك                 ذلـك عناصـر تكفـي لمحكمـة أو          
 .جدال في هذا الصدد

وردا عـلى ذلـك، لوحـظ أنـه لا ينـبغي للبحـث عـن البسـاطة، وهي ميزة قد تروق في                        -٦٩
حـد ذاتهـا لأوسـاط الأعمـال، أن يقـود القـائمين بصـوغ الاتفاقية إلى تجاهل الحاجة إلى ضمان                     

وكان هناك رأي قوي بأن     . وقع واليقين فيما يتعلق بتكوين العقود     مسـتوى عـال مـن قابلـية الت        
وفي هــذا . الحاجــة إلى الــيقين فائقــة الأهمــية في قضــايا هامــة مــثل وقــت ومكــان تكويــن العقــد  

 مـــبهمة وغـــير كافـــية لتلبـــية ٢ و ١الصـــدد، رئـــي أن الـــبدائل المقـــترحة لمشـــروعي الفقـــرتين  
و قــيل ان منشــئ الرســالة لا وســيلة له    . لالكترونــيةالاحتــياجات العملــية لمســتعملي الــتجارة ا

للــتحقق مــن الوقــت الــذي تصــبح فــيه رســالة دخلــت نظــام معلومــات خــارج ســيطرته قابلــة     
وبحذف العنصر الواقعي المرتبط بدخول رسالة في نظام معلومات         . للاسـترجاع من هذا النظام    

ح للأطــراف لكــي تقــرر مســبقا مــا، تــزيل الاقــتراحات الــبديلة العــامل الموضــوعي الوحــيد المــتا
وقـيل إنـه ينـبغي لمشـروع المـادة أن يهدف إلى تجنّب           . الوقـت الـذي تصـبح فـيه رسـائلها فعالـة           

احــتمال الريــب واحــتمال المقاضــاة المتصــل بــه، بــدلا مــن مجــرّد عــرض قواعــد يمكــن تطبــيقها    
فإذا كان  . تاسـتدلاليا لحـل نـزاع نجـم عـن عـدم الـيقين فـيما يـتعلق بوقـت تلقي رسالة البيانا                      

) ه(يـثير مشـاكل، يفضّـل صـقل الـتعريف الـوارد في الفقرة الفرعية         " نظـام المعلومـات   "مفهـوم   
 . بدلا من التخلي عن هذا المفهوم المفيد٥من مشروع المادة 

وكـان هـناك اعـتراض آخـر عـلى الاقـتراحات البديلة بحجة أنها تزيل فيما يبدو مفهوم           -٧٠
لكن، من الهام استبقاء ذلك المفهوم، لأنه يسمح للأطراف باختيار          و". نظـام المعلومات المعيّن   "

نظـام معلومـات محـدد لـتلقي رسـائل معيـنة، مـثلا، في حالة العرض الذي يحدد صراحة العنوان              
وقـيل ان هـذه الامكانية تكتسب أهمية عملية كبيرة، خاصة           . الـذي ينـبغي إرسـال القـبول الـيه         

خدم شتى نظم الاتصال في أماكن مختلفة، ولا يمكن توقّع          بالنسـبة للشـركات الكـبيرة الـتي تسـت         
ولا يعقل، مثلا، . أنهـا سـتولي نفـس الدرجـة مـن الاهـتمام لجمـيع نظـم المعلومـات الـتي أنشأتها              

إلـزام شـركة كـبيرة بمضـمون رسـائل البـيانات المُرسـلة إلى أي صـندوق مـن الصناديق المختلفة                      
 .بواسطة تلك الشركة" قابلة للاسترجاع"حت لبريد الشركة الالكتروني لمجرد أنها أصب

 يسـتندان إلى الحلـول المجـرّبة الواردة في          ٢ و ١وأشـير أيضـا إلى أن مشـروعي الفقـرتين            -٧١
 الذي أُدمج فعلا    )١٣( مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة الالكترونية،           ١٥المـادة   

ن تلــك الحلــول تحمــي مصــالح منشــئ  وقــيل ا. في التشــريعات الداخلــية لعــدة ولايــات قضــائية 
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رسـالة البـيانات الـذي سـيكون بدونهـا تحـت رحمة المرسل إليه واستعداده لأن يصبح على علم                    
وقـيل ان الاقتراحات البديلة المطروحة للمناقشة     . بالرسـالة أو باحـتمال وجـود خلـل في نظامـه           

.  عاتق منشئ الرسالةتقـدم الحـل النقـيض بإلقائهـا كـل عـبء إثبات تلقي رسالة البيانات على            
ولكــن، مــن الناحــية المبدئــية، ينــبغي للفــريق العــامل ألا يــنحرف عــن السياســة الــتي أرســاها في  

 .النصوص السابقة، بموافقة اللجنة، ما لم تكن هناك حاجة واضحة إلى تحول في السياسة

. تونــاقش الفــريق العــامل بافاضــة مخــتلف الآراء الــتي أُبديــت بشــأن مشــاريع الفقــرا    -٧٢
ــبديلة المعروضــة عــلى      وكــان هــناك رأي مشــترك عــلى نطــاق واســع مفــاده أن الاقــتراحات ال
الفـريق العـامل تـنطوي عـلى عناصـر ايجابـية تسـتحق مـزيدا مـن المناقشة، وأنها قد تساعد على                       

وفي الوقت نفسه، كان . ٢ و١معالجـة بعـض الشـواغل الـتي أُعـرب عنها فيما يتعلق بالفقرتين             
ام للحقـيقة الماثلـة في أن تلـك الاقـتراحات تنقصها عناصر ايجابية من شأنها أن              هـناك ادراك متـن    

في " الدخول"تسـاعد عـلى تحديـد مـتى تصـبح الرسـالة فعلـية، الأمـر الـذي يوفـره حاليا مفهوم              
، "غير المعيّن "و  " المعيّن"ولاحـظ الفريق العامل أيضا أن التمييز بين النظامين          . نظـام المعلومـات   

ن الـتعقّد فـيما يبدو، يخدم غرضا عمليا مفيدا لأن المرسل اليه لا ينبغي اعتباره قد              مهمـا بلـغ م ـ    
 .تلقى رسائل أُرسلت إلى نظام معلومات لا يتوقع المرسل إليه منطقيا أن يتلقاها فيه

وقـيل ان احـدى الامكانـيات لمعالجـة تلـك الشـواغل قـد تتمثل في دمج بعض العناصر                     -٧٣
بمفهوم (ن الـنص الحالي بطريقة تخلق قرينة تدل على العلم بالرسالة           الـتي اقترحـت مـع أجـزاء م ـ        

بدخولها في نظام معلومات يخص المرسل اليه، ") امكانـية العلم بالشيء   "أو  " امكانـية الاطـلاع   "
ــولا      ــنظام معق ــك ال ــيار منشــئ الرســالة لذل ــدة   . شــريطة أن يكــون اخت واقترحــت صــيغة جدي

 :تكون على غرار ما يلي، قيل إنها يمكن أن ٢لمشروع الفقرة 

ــة لأن      "   ــيه قابل ــيانات هــو الوقــت الــذي تصــبح ف يعتــبر وقــت تلقــي رســالة الب
ويفـترض أن تكون    . يسـترجعها المرسـل الـيه أو أي شـخص آخـر يسـميه المرسـل الـيه                 

رسـالة البـيانات قابلـة لأن يسـترجعها المرسـل الـيه عـندما تدخل نظام معلومات يخص                   
 يعقـل أن يكـون منشـئ الرسـالة قـد اختار نظام المعلومات      المرسـل الـيه إلا إذا كـان لا        

ذلـك بـالذات لارسـال رسـالة البـيانات، بالـنظر إلى ملابسـات الحالة ومضمون رسالة                  
 ."البيانات

 ٢واتفـق الفـريق العـامل بوجـه عـام عـلى أن الصـيغة الجديدة المقترحة لمشروع الفقرة                     -٧٤
ــية  . لفــريق العــاملتوفــر أساســا جــيدا لحــل المشــاكل الــتي حددهــا ا    وأشــير إلى أن مفهــوم قابل

اســترجاع رســالة البــيانات، عــند ربطــه بالوقــت الــذي تدخــل فــيه الرســالة في نظــام معلومــات  
يخـص المرسـل الـيه، يـنقل فعـلا إلى البيـئة الالكترونـية المفهوم القائل إن الرسالة التعاقدية، لكي                     
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ال سيطرته، وهو مفهوم ضمني ورد،      تصـبح فعلـية، يجـب أن تصـل إلى المرسـل الـيه بدخول مج               
وبالـتالي فان الاقتراح الجديد سيؤدي في  .  مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع          ٢٤مـثلا، في المـادة      

 من قانون ١٥ من المادة ٢الواقـع إلى النتـيجة نفسـها مثل الأوضاع المختلفة المتوخاة في الفقرة      
وردا على اعتراض   .  ولو بصياغة مختلفة   )١٣(الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية،     

مفـاده أن الاقـتراح الجديـد أسـقط الاشـارة إلى اتفـاق الأطـراف عـلى اسـتخدام وسـيلة اتصال                       
معيــنة، أشــير إلى أن المســائل المتصــلة بموافقــة طــرف مــا عــلى إجــراء المعــاملات الكترونــيا يــرد   

 معينة للاتصال الالكتروني فهو     أمـا اختـيار وسيلة    . ٨ مـن مشـروع المـادة        ٢ذكـرها في الفقـرة      
. امكانـية مـتوخاة ضـمنيا في اختـبار مـدى المعقولـية الوارد في الجزء الأخير من الاقتراح الجديد          

والواقـع أن الاقـتراح الجديـد يحفـظ حـق المرسـل اليه في أن يختار نظاما معينا للمعلومات لتلقي                    
على الطعن في اختيار منشئ الرسالة      رسـائل البـيانات، لأن المرسـل الـيه سـيكون قـادرا، مـثلا،                

عـنوانا الكترونـيا معيـنا، وذلـك عـلى أساس أن اختياره تجاهل أن المرسل اليه عيّن نظاما آخر،                    
 .وبالتالي فهو اختيار غير معقول

وفي ضــوء مــا ورد أعــلاه، اتفــق الفــريق العــامل بوجــه عــام عــلى أن الصــيغة الجديــدة     -٧٥
 الحـالي، وينبغي استبقاؤها كأساس لاستعراض  ٢ الفقـرة  المقـترحة يمكـن أن تحـل محـل مشـروع          

بيد أن الفريق العامل لاحظ أنه قد يحتاج إلى اعادة النظر في         . الفـريق العـامل للأمر في المستقبل      
 بغــية ضــمان تغطيــته الوافــية للأوضــاع ٥الــوارد في مشــروع المــادة " نظــام المعلومــات"تعــريف 

 .١٠ادة الفعلية التي ينطبق عليها مشروع الم

 بعــد قـبولـه مــن حيـث المــبدأ   ١ووجـه الفــريق العـامل اهــتمامه مـرة أخــرى إلى الفقـرة      -٧٦
وأُبــدي رأي مفـاده أن المعـيار المسـتخدم في مشـروع الفقــرة     . ٢اعـادة صـوغ مشـروع الفقـرة     

لـتقرير وقـت إرسـال رسـائل البيانات ليس كافيا لأن الارسال معرّف بأنه الوقت الذي تدخل            
ولكــن مــن الأســلم . البــيانات نظــام معلومــات يقــع خــارج ســيطرة منشــئ الرســالة فــيه رســالة 

منطقـيا أن يـنص الـتعريف عـلى أن الرسـالة تعتبر أُرسلت بخروجها من مجال سيطرة منشئها أو        
أنهـا، إذا مـا أريـد اسـتخدام الـتعابير الـواردة في مشـروع الاتفاقـية، تعتـبر أُرسلت بخروجها من                       

وكـان هـناك تأيـيد قـوي لذلـك الاقـتراح، ورئي أنه       . طرة المنشـئ نظـام معلومـات خاضـع لسـي       
 .أكثر انسجاما مع مفهوم الارسال مقارنة بالصيغة الحالية

ولكــن، أُبديــت أيضــا تحفظــات قويــة عــلى تغــيير المعــيار المســتخدم حالــيا في مشــروع    -٧٧
 في نظام   وأشـير إلى أن الخـروج مـن نظـام معلومـات خاضـع لسيطرة المنشئ والدخول                . الفقـرة 

معلومـات آخر غير خاضع لسيطرته هما وجهان للوضع الفعلي نفسه، لأن الرسالة تخرج عادة               
والصــيغة الحالــية، الــتي اســتخدمت . مـن نظــام معلومــات مــا بدخولهــا في نظــام معلومـات آخــر  
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ــرة   ــا في الفقـ ــادة  ١أيضـ ــن المـ ــتجارة      ١٥ مـ ـــأن الـ ــنموذجي بشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــن قـ  مـ
 قــيل انهــا مفضّــلة لأنهــا تركــز عــلى عنصــر ســيكون الدلــيل علــيه ســهل المــنال  )١٥(الالكترونــية،

للأطـراف، لأن بـروتوكولات إرسـال رسـائل البـيانات تبـيّن عـادة وقـت تسليم الرسائل لنظام            
المعلومـات المقصـود، أو لـنظم إرسـال وسـطية، ولكـنها لا تبيّن عادة متى خرجت الرسائل من                   

 .هي نظمها

 يمكن أن تحتوي على ١ أعـلاه، اتفـق الفـريق العامل على أن الفقرة    وفي ضـوء مـا ورد    -٧٨
 .الخيارين معا، داخل معقوفتين، لكي ينظر فيها الفريق العامل في مرحلة لاحقة

 ٤وبـناء عـلى ذلـك، اتفـق الفـريق العامل، بعد إكمال مداولاته بشأن مشروع الفقرة                   -٧٩
 أن يُعـاد صـوغها عـلى غـرار ما يلي للنظر              يمكـن  ١، عـلى أن الفقـرة       ) أدنـاه  ٨٣انظـر الفقـرة     (

 :فيها مستقبلا

يعتـبر وقـت إرسـال رسـالة البـيانات هـو الوقـت الـذي تكـون رسالة البيانات            "  
دخلـت فـيه نظـام معلومـات يقـع خـارج سـيطرة منشـئها أو الشـخص الـذي أرسلها              [

خرجــت فــيه مــن نظــام معلومــات خاضــع لســيطرة منشــئها أو الشــخص  ] [نــيابة عــنه
قــد دخلــت نظــام معلومــات يقــع  [، أو إذا لم تكــن الرســالة ]أرســلها نــيابة عــنهالــذي 

قد خرجت من نظام    ] [خـارج سـيطرة منشـئها أو الشـخص الـذي أرسـلها نـيابة عـنه                
، وقت تلقي ]معلومـات خاضـع لسـيطرة منشـئها أو الشـخص الـذي أرسلها نيابة عنه            

 ."الرسالة

الاقــتراحات المقدّمــة لتحســين صــياغة  وأحــاط الفــريق العــامل عــلما في هــذا الصــدد ب   -٨٠
يعتبر وقت ارسال رسالة البيانات     "، بمـا فـيها اقـتراح الاستعاضة عن العبارة           ١مشـروع الفقـرة     

وقدم اقتراح آخر بأن    ...". وقت ارسال رسالة البيانات هو الوقت       "بالعبارة  ..." هـو الوقت    
 ...".وقت يفترض أن "بالعبارة ..." يعتبر وقت "يُستعاض عن العبارة 

  
  ٣الفقرة   

أثـــير ســـؤال عمـــا إذا كانـــت هـــناك حاجـــة إلى مشـــروع الفقـــرة في ســـياق مشـــروع  -٨١
، كما ان مكان الأطراف موضوع      ٢الاتفاقـية، بالـنظر إلى أن مسـائل التوقيـت تعالجهـا الفقرة              

 ولوحـظ، ردا على هذا السؤال، أن مشروع المادة لا يهدف إلا إلى توضيح             . ٥تعالجـه الفقـرة     
أي مكان نظام   (أن تلقّـي رسـالة البـيانات قـد يحـدث حـتى لـو كـان المكان الذي تم فيه تلقيها                       

فهذا التوضيح مفيد   . لا يصادف أماكن عمل الأطراف    ) المعلومـات الـذي دخلـت فـيه الرسالة        
في البيـئة الالكترونـية لأن رسائل البيانات، خلافا للحالة العادية للاتصالات البريدية التي تسلّم               



 

27  
 

A/CN.9/546

ــنظم        ــبارها قــد اســتُلمت بتســليمها ل ــيها عــادة في مكــان الطــرف المعــني، يمكــن اعت الرســائل ف
 .معلومات واقعة خارج مكان عمل الطرف المقصود

 الحالـية، وافـق الفـريق العامل        ٥ بعـد الفقـرة      ٣ورهـنا باقـتراح إدراج مشـروع الفقـرة           -٨٢
   .على جوهر مشروع الفقرة

  ٤الفقرة 
 بالـنظر إلى أن مفهوم تلقي رسالة البيانات عندما تصبح قابلة            ٤ة  اقـترح حـذف الفقـر      -٨٣

غير أنه أُشير إلى    ).  أعلاه ٧٣انظر الفقرة    (٢للاسـترجاع يـرد الآن في الصـيغة الجديدة للفقرة           
 أنشأت  ٤ اقتصـرت عـلى تـناول مسـألة تلقـي رسالة البيانات، في حين أن الفقرة                  ٢أنّ الفقـرة    

وبعد النظر  .  عندما تكون الأطراف داخل نظام المعلومات نفسه       أيضـا قواعـد لإرسال الرسائل     
 قواعــد الإرســال ١في هــذه الآراء، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه يمكــن أن تدمــج في الفقــرة    

.  مؤقتا٤وعلى أنه يمكن حذف الفقرة     )  أعلاه ٨٠-٧٦انظـر الفقـرات      (٤الـواردة في الفقـرة      
 توافـق في الآراء حـول مـا إذا كـان المفهـوم المتعلق         ولم يـتمكن الفـريق العـامل مـن التوصـل إلى           
 .بنظام المعلومات نفسه مفهوما واقعيا أو هاما

  
  ٥الفقرة 
 .لم تبد أي تعليقات بشأن مشروع الفقرة، وحظيت عموما بموافقة الفريق العامل -٨٤
  

  فقرة إضافية مقترحة
كم تلقي رسائل البيانات     لا يـنص عـلى قـاعدة مناسـبة تح          ١٠رُئـي أنّ مشـروع المـادة         -٨٥

وارتـئي أنـه ينبغي للفريق العامل، لدى تناوله هذه          . المرسـلة باسـتخدام نظـم المعلومـات المؤتمـتة         
مثل (المسـألة، أن يـأخذ بعـين الاعتـبار أنّ التفاوض على العقود بواسطة نظم المعلومات المؤتمتة       

". الفوريــة"أو " هــا لوجــهوج"يعكــس إلى حــدّ كــبير نمــط الاتصــالات  ) بــيع تذاكــر الطائــرات
، اقـترح أن تعتبر رسالة البيانات المرسلة إلى نظام معلومات مؤتمت متلقاة   وعـلى هـذا الأسـاس   

ورئـي أنّ التعديل المقترح يشمل الحالة       . عـندما تصـبح قابلـة لأن يجهـزها ذلـك الـنظام المؤتمـت              
 .يدير النظام بأي إجراء آخرالتي تُجهَّز فيها رسالة البيانات دون أن يقوم المرسل إليه الذي 

وتّــم الاتفــاق عــلى أنّ مســألة نظــم المعلومــات المؤتمــتة يمكــن إرجاؤهــا إلى حــين يــنظر    -٨٦
وفي هذا الصدد، نُبِّه الفريق العامل إلى عدم وضع قاعدة          . ١٤الفـريق العامل في مشروع المادة       

ورئي أيضا  . رسائل البيانات تـتعلق بـنظم المعلومـات المؤتمتة تختلف عما ينطبق عامة على تلقي              
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ربما تشمل فعلا تلقي رسائل البيانات      )  أعلاه ٧٣انظـر الفقـرة      (٢أنّ الصـيغة الجديـدة للفقـرة        
وعـلى هذا الأساس، اتفق الفريق العامل على أن يعود للنظر           . بواسـطة نظـم المعلومـات المؤتمـتة       

 .١٤المادة  في مسألة نظم المعلومات المؤتمتة في سياق مناقشاته بشأن مشروع
  

    المعلومات العامة التي يتعين على الأطراف تقديمها-]١٥[١١المادة   
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٨٧

ــيانات المســتخدمة للاعــلان عــن ســلع أو خدمــات أو     "[  يجــب أن تتضــمن رســائل الب
 :لعرضها المعلومات التالية

ن أو العــرض، وفــيما يــتعلق اســم الطــرف الــذي يــتم بالنــيابة عــنه هــذا الإعــلا  )أ"( 
 بالكيانات القانونية، اسم الشركة بالكامل ومكان تسجيلها أو تنظيمها أو تأسيسها؛

الموقـع الجغـرافي والعـنوان الـذي يوجـد فـيه مكـان عمـل ذلـك الطرف، بما في                  )ب"( 
 .]"ذلك عنوان بريده الإلكتروني وبيانات أخرى مفصلة عن كيفية الاتصال به

 من  ٥ من المادة    ١ق العامل أن مشروع المادة، الذي استوحي من الفقرة          لاحـظ الفـري    -٨٨
، يـــرد بـــين ")إيعـــاز الاتحـــاد الأوروبي"اختصـــاراً  (EC/2000/31إيعـــاز الاتحـــاد الأوروبي رقـــم 

معقوفـتين، لأنـه لم يكـن هـناك توافـق في الآراء داخـل الفريق العامل بشأن ضرورة هذا الحكم                     
وذكـر أن مشـروع المادة بصيغته الحالية       ). A/CN.9/509وثـيقة    مـن ال   ٦٥-٦١انظـر الفقـرات     (

لا يرتـئي أي جـزاءات أو عواقـب لعدم تقديم الطرف المعلومات اللازمة، وهذه مسألة لا يزال           
 والفقرة  A/CN.9/509 من الوثيقة    ١٢٣انظر الفقرة   (يـتعين عـلى الفـريق العـامل أن يـنظر فـيها              

 ).A/CN.9/527 من الوثيقة ١٠٣

شــار الفــريق العــامل إلى أن مشــروع المــادة أثــار جــدلا كــثيرا في دورتــه التاســعة          وأ -٨٩
والـثلاثين، حيـث لقـي استحسـانا شـديدا مـن عدد كبير من الوفود ومعارضة شديدة من عدد                    

ويظهر أن ذلك الانقسام في     ). A/CN.9/509 من الوثيقة    ٦٥-٦٠انظر الفقرات   (مكافـئ منها    
 .ى في الدورة الحاليةالآراء لا يزال جلياً مرة أخر

وأبديـت آراء مؤيـدة بقـوة لمشـروع المـادة، الـذي قـيل انه يجسد عناصر هامة لمساعدة                    -٩٠
ــتدابير          ــية، ولاتخــاذ ال ــية أم دول ــبر محل ــية تعت ــة المعن ــت المعامل ــا إذا كان ــر م ــلى تقري الأطــراف ع

 المادة لا   وقيل إن مشروع  . الضـرورية لحمايـة حقوقهـم، خصوصـا في حال النـزاع أو التقاضي            
يمكـن اعتباره مفرط التقحّم ولا يلقي عبئا غير معقول على الكيانات التجارية، لأن المعلومات               

فالكيان التجاري الذي   . المـرتآه فـيه هـي ذات طـابع عـام ولا تُعـنى بالشـؤون الداخلية للشركة                 
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يــزاول أنشــطة تجاريــة مشــروعة لا ينــبغي أن يكــون لديــه ســبب للــتخوف مــن الإفصــاح عــن    
 .ويته ومكان عملهه

وذكـر كذلـك أن عـدم احـتواء الصـكوك الدولـية المـتعلقة بقـانون تجـاري موحد على                      -٩١
الـتزامات مماثلـة بشـأن المعـاملات التي تبرم بوسائل تقليدية لا يحول دون استحداث اشتراطات      

سوغ فالتجارة الالكترونية هي ظاهرة جديدة نسبيا قد ت       . خاصـة لـلمعاملات المـبرمة الكترونيا      
وفي بيـئة غـير الكترونـية، يصـعب تصـور وجـود عقـد مـبرم بين         . وضـع قواعـد قانونـية جديـدة      

ــه     ــة الآخــر أو مكان ــنها هوي ــه أشــير إلى أن بعــض أســاليب    . أطــراف لا يعــرف كــل م غــير أن
الـتفاوض، مـثل الـتعاقد عـبر الويـب، قـد تتـيح تنفـيذ العقـد بالكـامل وأداء المدفوعات دون أن                        

ومن . لاع عـلى أي معلومـات خارج نطاق رسائل البيانات التي تتبادلها           يتيسـر للأطـراف الاط ـ    
شـأن تـرويج معـايير تجاريـة جيدة، مثل اشتراطات الإفصاح الأساسية، أن يعزز التيقن القانوني                 

وإذا مـا رئي أن الحكم مفرط التشدد فيمكن جعله          . والشـفافية والـثقة في الـتجارة الالكترونـية        
ويمكن زيادة التخفيف .  الجـزاءات، إن وجـدت، للقانون المنطبق    أكـثر مـرونة كمـا يمكـن تـرك         

الـتي يبدو أنها تمس  " الإعلانـات "مـن المظهـر التقيـيدي لمشـروع الحكـم إذا أزيلـت الاشـارة إلى            
 .غير أنه ينبغي الإبقاء على مشروع المادة إجمالاً. ميدان حماية المستهلك وتنظيم الدعاية

ي أيضـا بتأيـيد قـوي، فقـد ذهـب إلى أن مشروع المادة               أمـا الـرأي المضـاد، الـذي حظ ـ         -٩٢
ــبعض       ــزوم وضــار ب ــانوني تجــاري واقــتحامي دون ل ــيدي الطــابع وغــير مناســب في صــك ق تقي

فالتزامات الإفصاح التي هي من النوع المرتأى في مشروع المادة          . الممارسـات الـتجارية القائمـة     
الأول بحماية المستهلك، كما هو الحال      توجـد عـادة في النصـوص القانونـية الـتي تعـنى في المقام                

غير أن إعمال أحكام تقييدية من     . في إيعـاز الاتحـاد الأوروبي الـذي يسـتند اليه مشروع الحكم            
هـذا الـنوع، في حالـة تلـك الصـكوك الأخرى، مدعوم بعدة تدابير ادارية وغير ادارية لا يمكن                     

 .أن تتوافر في مشروع الاتفاقية

ــاملات      وأبديــت أيضــا حجــة مف   -٩٣ ــيما يخــص المع ــة ف ــتزامات مماثل ــه لا توجــد ال ــا أن اده
الـتجارية في بيـئة غـير الكترونـية، وأن إخضـاع الـتجارة الالكترونـية لالتزامات خاصة من هذا                    

كما أنه من الشائع في حالات معينة، مثلما هي الحال          . القبـيل لـن يخـدم مصـلحة تلك التجارة         
اريـة مـثل المزادات التي تنظم عبر الانترنت، ألا يذكر           في بعـض الأسـواق المالـية أو في نمـاذج تج           

الــبائعون والمشــترون طــوال مــرحلة الــتفاوض وتقــديم العــروض هويــتهم إلا بأسمــاء مســتعارة أو 
وهـناك أيضا نظم تُشرك الوسطاء التجاريين عندما لا يراد كشف هوية المورّد النهائي              . بـرموز 

 تلــك الحــالات أســباب مشــروعة مخــتلفة لإبقــاء   ولــدى الأطــراف في. أمــام المشــترين المحــتملين 
ــتلكأون في         ــن أنهــم ي ــك اســتراتيجيتهم التفاوضــية، أكــثر م ــا في ذل ــتهم طــي الكــتمان، بم هوي
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. الإفصـاح عـن أسمـائهم أو أمـاكن عمـلهم لدوافـع غـير سليمة أو خوفا من الجزاءات القانونية                     
فعالاً مهما كان الغرض من     واضـافة إلى ذلـك، قـيل إن حُكمـاً مـثل مشـروع المـادة لـن يكون                    

ففي معظم الأحوال، تكون للأطراف مصلحة تجارية في الإفصاح عن أسمائهم وأماكن            . ورائـه 
ومـن ثم، سـيكون مشروع الاتفاقية مفيدا    . عمـلهم دون حاجـة إلى أن يلـزمهم القـانون بذلـك            

وائـق أمام  أمـا إذا كـان الغـرض هـو كـبح الاحتـيال واقامـة ع       . مـن أجـل تعزيـز التـيقن القـانوني       
الاسـتعمال غـير المشـروع للـتجارة الالكترونـية فإن مشروع الاتفاقية ليس آلية ناجعة، لأنها لا                  

ووُجه تنبيه آخر وهو . يمكـن أن تُشـفع بـأنواع الجـزاءات الـتي قـد تمـثل رادعـاً لمخالفي القانون         
ية القضائية، أنـه لا ينـبغي أن يؤخـذ مشـروع المادة على أنه يسعى إلى ارساء قواعد بشأن الولا          

 .فهذا أمر يخرج عن نطاق مشروع الاتفاقية

فكان هناك اتفاق عام على     . ونظـر الفـريق العـامل مطولا في مختلف الآراء التي أبديت            -٩٤
الهـدف العـام المتمـثل في وضـع قواعـد أو مـبادئ تساعد على تعزيز التيقن القانوني وتعزز الثقة                   

الشـفافية ومسـاعدة الأطـراف على الحصول على وسيلة          في الـتجارة الالكترونـية، مـثلا بـتعزيز          
ــاملاتهم     ــذي يحكــم مع ــانون ال ــية الق ــتقرير ماه ــدى    . ل ــرا لتضــارب الآراء بشــأن م ولكــن، نظ

استصـواب مشـروع المـادة وجـدواه، دعـي الفـريق العـامل إلى الـنظر في بدائـل محتملة يمكن أن                       
 .تساعد على التوصل إلى حل توفيقي بشأن هذه المسألة

وقـيل إن مـن بـين تلـك الـبدائل اعـادة صـياغة مشـروع الفقـرة ليمـثل دعـوة أو نصحاً                -٩٥
للأطـراف الـتجاريين بـأن يفصـحوا عـن المعلومـات المشـار الـيها فـيه، بأن يستعاض، مثلا، عن                      

ولقي هذا الاقتراح معارضة مثارها أنه يجعل المادة كلها تخييرية،          ". يجوز"بكلمة  " يجب"كـلمة   
وذهب اقتراح آخر إلى . ض المتمـثل في ضـمان توفـير قـدر أدنى من المعلومات    ممـا لا يخـدم الغـر      

اخضـاع مشروع المادة لمبدأ حرية الأطراف، بحيث يمكن اعتبار الطرف الذي يشرع في اجراء               
معـاملات تجاريـة مـع طـرف آخـر لم يفصـح عـن هويـته أو مكـان عملـه قـد قـبل بالتـنازل عن                             

ذا الاقتراح بدوره انتقادات مثارها أنه قد يفضي إلى     وواجه ه . ١١اشـتراطات مشـروع المـادة       
تـنازع مـع اللوائح التنظيمية الداخلية أو الاقليمية التي تقضي بالإفصاح عن المعلومات المتوخاة                

 .في مشروع المادة دون السماح للأطراف بأن يستبعدوا تلك الاشتراطات

ى مشروع المادة، تضمنت    وطرحـت خـيارات أخرى لمعالجة ما أثير من اعتراضات عل           -٩٦
اقـتراحات باسـتثناء حـالات خاصـة، مـثل الحالة التي يتفاوض فيها الأطراف في شبكات مغلقة                  
ــياً أو عــندما يكــون للأطــراف ســجل      ــيها بعــد بــيان هويــتهم أول اكتســبوا امكانــية الوصــول ال

 بالفعل أو   تعـاملات سابقة أو عندما يكونون على قناعة بأن المعلومات المطلوبة قد اتيحت لهم             
غـير أنـه قـيل رداً على ذلك إنه سوف يصعب تحديد ماهية تلك الحالات                . يمكـن أن تـتاح لهـم      
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كما أن أمثلة النماذج التجارية التي    . الخاصـة، وأنهـا لـن توفـر على أية حال غفلاً مطلقاً للهوية             
نب يعمـل فـيها الأطـراف بأسمـاء مسـتعارة، مـثل مـزادات الانترنـت، يشـيع اسـتخدامها من جا            

 .المستهلكين، الذين تحمى مصالحهم بنحو آخر من خلال لوائح تنظيمية خاصة

وأبـدي في هـذا الصـدد رأي مفـاده أن المشاكل التي يثيرها مشروع المادة تنشأ، جزئيا                 -٩٧
وقــيل انــه يمكــن تفــادي هــذه المشــاكل إذا مــا أعــيد . عــلى الأقــل، مــن طابعــه الالــزامي الظاهــر

صحي مؤداه أنه ينبغي للأطراف أن تمتنع عن تقديم بيانات زائفة فيما            صـياغة المـادة في قالـب نُ       
وذهـب اقتراح آخر ذو صلة بسابقه إلى أنه تفادياً للمسائل المتعلقة            . يـتعلق بهويـتهم أو مكـانهم      

بالجـزاءات المحـتمل فرضـها عــلى الطـرف الـذي لا يفصـح عــن المعلومـات، يمكـن أن يــدرج في         
 مـن قـانون الأونسـيترال النموذجي        ٩ و ٨ مـن المـادتين      ٢رة  مشـروع المـادة حكـم مشـابه للفق ـ        

 الـتي تنص على أن يتحمل الأطراف العواقب القانونية لعدم    )١٤(بشـأن التوقـيعات الالكترونـية،     
غـير أنـه أبديـت عـلى هذيـن الاقـتراحين اعتراضـات مثارها أن                . امتـثالهم لأحكـام تلـك الفقـرة       

لقـانون الداخـلي لا تسـاعد على تعزيز التيقن القانوني           الاشـارة إلى الجـزاءات المحـتملة بمقتضـى ا         
وأن ادراج حكـم نُصـحي يَنهى عن التلفيقات الاحتيالية لا يتوافق مع ما لمشروع الاتفاقية من                 

 .طابع خاص بالقانون التجاري

وثمـة مشـكلة أخـرى اسـتبينت في مشـروع المـادة أثـناء الـنقاش، هـي أن مشروع المادة                    -٩٨
بالإفصــاح إلا عـلى الطــرف الـذي يعــرض السـلع أو الخدمــات، ولكـن لــيس     يفـرض الـتزاما    لا

وقيل إن هذا دليل على الغرض الأصلي من الحكم، الذي يتعلق           . عـلى الشـريك المتعاقد الآخر     
وردا على ذلك، ذكر أن التركيز على الطرف الذي يعرض          . في المقـام الأول بحمايـة المستهلك      

يا في مشـروع المـادة، لأنـه هـو الطـرف الذي يهدف إلى      السـلع أو الخدمـات يمـثل خـيارا منطق ـ      
وسـيكون عـلى مقدم العرض أن ينشئ        . الوصـول إلى عـدد مـن الـناس يحـتمل أن يكـون كـبيرا               

نظامـه الخـاص بالـتفاوض عـلى نحـو يتيح للأطراف المهتمين وسيلة لتوفير معلوماتهم المفصلة أو                  
يتصرف بناء على عرض قد يدفعه وعـلى أي حـال، بما أن الطرف الذي         . يلـزمهم بفعـل ذلـك     

الظـرف، عـلى سـبيل المثال، إلى أن يقوم بدفع فوري أو أن يفصح عن معلومات شخصية، أو                   
قـد تكـون له مصـلحة مشـروعة في الحصـول عـلى المعلومـات اللازمـة لحمايـة حقوقه، في حال           

ة بالطرف  التقاضـي مـثلا، فمـن المعقـول أن يركز مشروع المادة على التزامات الإفصاح الخاص               
 .الذي يقدم العرض الأولي

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن أيــا مـن الاقـتراحات الحالـية لا يكفــي لحـل المشـاكل الــتي          -٩٩
وذكــر في هــذا . يطــرحها مشــروع المــادة، الــذي قــد يلــزم تغــيير صــيغته تغــييرا كــبيرا أو حذفــه 
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طراف، وأنه لن تكون  تقدمـان بالفعل إطارا مقبولا لتقرير أماكن الأ       ٧ و ١الصـدد أن المـادتين      
 .هناك حاجة إلى أي معلومات إضافية لتحديد القانون الذي يحكم العقد المعني

وتوخــيا لجعــل مشــروع المــادة أكــثر مــرونة، اقــترح، في هــذه المــرحلة، أن يعــاد صــوغ  -١٠٠
 :مشروع المادة في شكل حكم تخييري يكون نصه على النحو التالي

ائــية، عــلى كــل طــرف أن يفصــح لكــل قــبل إبــرام أي عقــد بصــفة نه -١"  
 :طرف آخر عن

 اسمه القانوني أو هويته القانونية؛ و )أ(  

 المكان الذي يتعاقد منه؛ و )ب(  

 .طريقة للاتصال بالطرف المعني بوسيلة إلكترونية )ج(  

 لازما إذا سبق للأطراف أن ١لا يكـون الإفصـاح المذكور في الفقرة        -٢"  
ي شـكل آخـر، التسـليم بأنهـا عـلى علم بالمعلومات المشار              تعـاقدت معـا أو أمكـن، بـأ        

 .١اليها في الفقرة 

إذا لم يمتـثل أحـد الأطــراف للاشـتراطات المذكــورة أعـلاه، لا تنطــبق      -٣"  
 ."هذه الاتفاقية على العقد

أعـرب الفـريق العـامل عن تقديره للجهود التي بذلت للتوصل إلى توافق في الآراء مجد                  -١٠١
بـيد أن الاقتراح الجديد اجتذب أيضا انتقادات، من الذين يؤيدون           . هـذه المسـألة   عملـيا بشـأن     

فمن جهة، أُبديت اعتراضات    .  ومـن الذيـن يطالـبون بحذفه على حد سواء          ١١مشـروع المـادة     
عـلى الاقـتراح لأنـه يجعـل اختـياريا الامتـثال لاشتراطات ينبغي أن تعامل على أنها مسألة تتعلق                    

ومن جهة أخرى، قيل إن الاقتراح يتنافى  . وينـبغي بالـتالي أن تكون إلزامية      بالسياسـة العمومـية     
مـع غـرض مشـروع الاتفاقـية ذاتـه، لأنـه يسـتبعد تلقائيا جميع العقود التي تبرم على نحو يخالف                      

 . من الانتفاع بما يوفره مشروع الاتفاقية من اتساق معزز ويقين قانوني١١المادة 

 عـلى مشـروع المـادة داخـل الفـريق العـامل، رئي أن المسألة         ونظـرا لاسـتمرار الخـلاف      -١٠٢
يمكـن أن تعـالج مـن زاويـة مخـتلفة، هـي صوغ حكم يقر باحتمال وجود اشتراطات إفصاح في         
ــتلك         ــثال ل ــتزاماتهم بالامت ــر الأطــراف بال ــد ويُذكّ ــذي يحكــم العق ــانون الموضــوعي ال اطــار الق

ناسـب في الفصل الأول أو الثاني من        ويمكـن أن يـدرج هـذا الحكـم في موضـع م            . الاشـتراطات 
 :مشروع الاتفاقية وأن يكون نصه كما يلي
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لــيس في هــذه الاتفاقــية مــا يمــس بانطــباق أي قــاعدة قانونــية قــد تلــزم الأطــراف بــأن  " 
تفصـح عـن هوياتهـا أو أمـاكن منشـآتها أو عن أي معلومات أخرى، أو ما يُعفِي أحد                    

 عــلى تقــديم بــيانات غــير دقــيقة أو خاطــئة في الأطــراف مــن العواقــب القانونــية المترتــبة
 ."ذلك الصدد

وكـان هـناك اتفـاق واسـع الـنطاق داخـل الفريق العامل على أن النهج الجديد المقترح                    -١٠٣
. لتــناول اشــتراطات الإفصــاح يمــثل أساســا جــيدا لتحقــيق توافــق في الآراء بشــأن هــذه المســألة  

الضوء على التزامات الأطراف بالامتثال للقانون      وأُشـير إلى أن الاقـتراح الجديـد يتميز بتسليط           
ورغم أن الاقتراح يستتبع حذف     . الداخـلي قـبل اسـتخدام رسـائل البيانات في أغراض تعاقدية           

 الحـــالي، فهـــو يعـــيد تأكـــيد المـــبدأ القاضـــي بضـــرورة تذكـــير الأطـــراف   ١١مشـــروع المـــادة 
 النهج الجديد يتفادى التنازع بين      كما أشير إلى أن   . بالممارسـات الجـيدة عـند التعاقد إلكترونيا       

واجـبات الافصـاح الالزامـية في اطـار القـانون الداخـلي والالتزامات المشابهة في اطار الاتفاقية،                  
خصوصـا إذا كـان يمكـن في الاتفاقـية الخـروج عـن تلـك الالتزامات باتفاق الأطراف، حسبما                    

بيد أن الفريق   . في القوانين الداخلية  اقـترح أثـناء المداولات، لأن ذلك الحق لا يُنص عليه دائما             
العـامل أحـاط عـلما بـرأي، لم يكـن مـنعزلا، مفـاده أنه ربما كان من الأفضل لمشروع الاتفاقية                 
نفسـه، باعتـباره صـكا يـتوخى توحـيد القوانـين، أن يـنص عـلى الـتزامات الإفصـاح، بـدلا من                        

 .الإحالة التامة إلى القانون الداخلي بشأن هذه المسألة

وفي ذلــك الصــدد، نــاقش الفــريق العــامل بشــيء مــن الاستفاضــة مســألة مــا إذا كــان     -١٠٤
، وما إذا كان ينبغي ٤الحكـم المقـترح الجديـد سيُخضَع لحرية الأطراف بمقتضى مشروع المادة        

وكان الفهم العام لدى الفريق العامل هو أنه، نظرا         . ٤إدراج اسـتثناء خاص في مشروع المادة        
د، الــذي يحــيل إلى القــانون الداخــلي فــيما يــتعلق باشــتراطات الإفصــاح،   لطبــيعة الحكــم الجديــ

فسـتظل الاشـتراطات الداخلـية منطـبقة حـتى وإن حاولـت الأطـراف تفـادي هذه الاشتراطات                   
 .باستبعاد انطباق الحكم الجديد

، رهــنا ١١واتفــق الفــريق العــامل عــلى إدراج الحكــم الجديــد وحــذف مشــروع المــادة  -١٠٥
يـتخذه الفـريق العـامل، في مـرحلة لاحقـة، بشـأن الموضـع المناسب لإدراج الحكم                 بقـرار نهـائي     

 .الجديد
  

   الدعوات إلى تقديم عروض-]٩ [١٢المادة 
  :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٠٦
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  الخيار ألف"  
أي اقـتراح لابـرام عقـد يـبلّغ بواسـطة رسـالة بـيانات واحدة أو أكثر                   -١" 

ص واحــد معــين أو أشــخاص معيــنين، بــل يكــون عمومــا  ولا يكــون موجهــا إلى شــخ
باســتطاعة الأشــخاص الذيــن يســتخدمون نظــم المعلومــات الاطــلاع علــيه، يعتــبر مجــرد 

 .دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يشر إلى نية صاحبه بالالتزام به في حالة قبوله

أي اقــتراح لإبــرام عقــد يســتخدم تطبــيقات تحاوريــة لــتقديم طلــبات     -٢" 
عـن طـريق هـذه النظم المعلوماتية يكون، ما لم يبين مقدم الاقتراح            ] أوتوماتـيا [الشـراء   

خـلاف ذلـك، عرضـا و يُفـترض أنـه يشـير إلى نـية مقـدم العـرض بالالـتزام به في حالة                    
 .قبوله

  الخيار باء"
ــيانات واحــدة أو أكــثر ولا      "  ــبلّغ بواســطة رســالة ب ــرام عقــد ي ــتراح لإب أي اق

 معـــين أو أشـــخاص معيـــنين، بـــل يكـــون عمومـــا يكـــون موجهـــا إلى شـــخص واحـــد
باســتطاعة الأطــراف الذيــن يســتخدمون نظــم المعلومــات الاطــلاع علــيه، بمــا في ذلــك  

عن ] أوتوماتيا[الاقـتراحات الـتي تستخدم فيها تطبيقات تحاورية لتقديم طلبات الشراء       
ح إلى  طـريق هـذه الـنظم المعلوماتـية، يعتـبر دعـوة إلى تقـديم عروض، ما لم يشر بوضو                   

 ."نية صاحبه الالتزام به في حالة قبوله
 

  ملاحظات عامة
دعـي الفـريق العـامل إلى بـدء مداولاتـه بالـنظر فـيما اذا كانـت هناك حاجة إلى قاعدة                       -١٠٧

قصـور لـتحديد مـتى ينـبغي اعتـبار أن الطرف، الذي قدم اقتراحا لابرام عقد باستخدام رسائل            
أي ظـروف يمكـن اعتـبار الأطـراف ملـزمة بالعروض            البـيانات، قـد قـدم عرضـا ملـزما، وتحـت             

 مــن ١٤ مــن المــادة ١ولوحــظ أن الحكــم مســتلهم بالفقــرة . المقدمــة باســتخدام الــنظم المؤتمــتة
اتفاقـية الأمـم المتحدة للبيع، وناتج عن تشابه جزئي بين العروض المقدمة بالوسائل الالكترونية               

 في الوثـــيقة ٨٥-٧٦نظـــر الفقـــرات  ا(والعـــروض المقدمـــة عـــن طـــريق الوســـائل التقلـــيدية      
A/CN.9/509 .(            مـن الخـيار ألـف وفي الخـيار باء قد            ١وأشـير إلى أن القـاعدة العامـة في الفقـرة 

عــبّرت عــن المــبدأ المتمــثل في أن الطــرف الــذي عــرض بضــائع أو خدمــات عــن طــريق رســائل  
 أنه قد قدم    بـيانات لم تكـن موجهة إلى شخص واحد معين أو أشخاص معينين ينبغي ألا يعتبر               

وتكمــن في أســاس تلــك القــاعدة العامــة  . عرضــا ملــزما مــا لم تُشــر صــراحة إلى خــلاف ذلــك 
مخـاوف مـن أن ربـط افـتراض النـية الملـزمة باسـتخدام تطبـيقات تحاوريـة للتعاقد سيكون ضارا                      
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بالـبائعين أصـحاب المخـزونات المحـدودة مـن بضـائع معيـنة، اذا كان البائع سيعتبر مسؤولا عن                    
 .ة جميع طلبات الشراء الواردة من عدد من المشترين يمكن أن يكون غير محدودتلبي

 مـن الخـيار ألـف لا تعـدو كونهـا رددت المـبدأ العـام القـائل بأن                    ١ولوحـظ أن الفقـرة       -١٠٨
عـروض البضـائع والخدمـات الـتي يكـون باسـتطاعة عـدد غـير محـدود مـن الأشـخاص الاطلاع               

 من  ٢ارها دعوات إلى تقديم عروض، في حين أن الفقرة          علـيها ليسـت ملـزمة، بـل يـتعين اعتـب           
ــرة        ــواردة في الفق ــة ال ــاعدة العام ــنص، كاســتثناء مــن الق ــندما   ١الخــيار نفســه ت ــه، ع ، عــلى أن

أمــا الخــيار بــاء، الــذي دمــج  . تســتخدم تطبــيقات تحاوريــة، ينــبغي اعتــبار ذلــك عرضــا ملــزما  
و الخدمـــات، حـــتى في حالـــة  في حكـــم واحـــد، فـــتعامل عـــروض البضـــائع أ٢ و ١الفقـــرتين 
 من  ١١٩-١١٠انظـر الفقرات    (، دعـوة إلى تقـديم عـروض         "التطبـيقات الـتحاورية   "اسـتخدام   

 ).A/CN.9/528الوثيقة 

وفي فحــص مشــروع المــادة، أُعــلم الفــريق العــامل بالطــريقة الــتي طبقــت بهــا المفاهــيم      -١٠٩
لوسائل الالكترونية في سياق    التقلـيدية للعـرض والقـبول عـلى المفاوضـات التعاقدية عن طريق ا             

ولوحظ أن هناك رأيا قويا في الكتابات القانونية        . الكـتابات القانونية وقانون السوابق القضائية     
ــأن نمــوذج   ــتعامل "يقــول ب ــنقل   "invitation to treat"" الدعــوة إلى ال ــد لا يكــون مناســبا لل  ق

 مواقـع الويـب التي تقدم عروض   الضـعيف التميـيز إلى بيـئة الانترنـت، وبأنـه ينـبغي التميـيز بـين           
البضــائع أو الخدمــات وتســتخدم التطبــيقات الــتحاورية لذلــك، ومواقــع الويــب الــتي تســتخدم  

ــة   ــيقات لا تحاوري ــرات  (تطب ــر الفق ــيقة  ٧-٤انظ ــن الوث ). A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.1 م
قائل بأن  ولاحـظ الفـريق العـامل أيضـا أن بعـض السـوابق القضـائية تدعم، فيما يبدو، الرأي ال                   

 وفي مــزادات "click-wrap"" اتمــام الــتعاقد بمجــرد الــنقر"العــروض المقدمــة بمــا يســمى اتفاقــات 
 .الانترنت يجوز تفسيرها بأنها ملزمة

 
 الاختيار بين الخيارين ألف وباء

 
وقـيل انهـا، في محاولـتها معالجـة مسائل          . أبـدي قـدر مـن التأيـيد لاقـتراح حـذف المـادة              -١١٠

عي المـتعلقة بصـوغ العقـود، تـتجاوز الهدف المعلن لمشروع الاتفاقية المتمثل في               القـانون الموضـو   
ــية  وقــيل أيضــا ان المــادة لا توفــر عنصــرا مكمــلا مفــيدا للقواعــد    . تيســير المعــاملات الالكترون

وبــرغم هــذا . الموجــودة أصــلا في اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع، ولهــذا فهــي زائــدة عــن الحاجــة 
ق العـامل في نهايـة الأمـر عـلى أنه سيكون من المفيد لمشروع الاتفاقية تقديم                 الـرأي، اتفـق الفـري     

قـدر مـن التوضـيح للموضـوع، وعـلى أن الخـيارين الوارديـن في مشـروع المـادة يوفران منطلقا                      
ولوحــظ في هــذا الصــدد أن الحكــم يمــثل قــاعدة قصــور كيّفــت   . جــيدا لتحقــيق ذلــك الهــدف 
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ــأخوذة مــن اتفاق ــ    ــاعدة م ــيع بحيــث تصــلح في الســياق     بشــكل مناســب ق ــتحدة للب ــم الم ية الأم
 .الالكتروني

ولوحـظ، عـلى سـبيل التعلـيق العـام، أن أي اقـتراح لابـرام عقـد لا يمـثل عرضـا، وفقــا            -١١١
 مـن اتفاقـية الأمـم المتحدة للبيع، إلا إذا استوفي عدد من الشروط، بما    ١٤ مـن المـادة    ١للفقـرة   

ددا بشـكل كـاف بإبانـة البضـائع، وكذلـك بـتحديد       في ذلـك أن الاقـتراح ينـبغي أن يكـون مح ـ    
ومــن المهــم . الكمــيات والأســعار، أو الــنص عــلى تدبــير لــتحديدها، بشــكل صــريح أو ضــمني 

اسـتعراض مشـروع المـادة بغـية ضـمان أنهـا لا تعطـي انطـباعا بـأن مجـرد نية الطرف لأن يكون                         
وأحاط الفريق العامل   . ىملـزما سـتكون كافـية لاعتبارها عرضا في غياب تلك العناصر الأخر            

ــيقات في الحســبان في الصــيغة المقــبلة       ــبغي أخــذ التعل ــه ين ــيق، واتفــق عــلى أن عــلما بذلــك التعل
 .لمشروع المادة

وأعـرب عـن تأيـيد للخـيار ألـف عـلى أسـاس أنـه يتـيح طائفـة واسـعة من الامكانيات                         -١١٢
 الخيار ألف تفترض أن      من ٢ولكن أبدي القلق ازاء أن الفقرة       . ويسـمح بتفعـيل نـية الأطراف      

الأشـخاص الذيـن يسـتخدمون التطبيقات التحاورية لتقديم عروض دائما ما تكون نيتهم تقديم       
وبالــتالي، اذا أبقــي . عــروض ملــزمة، وهــو افــتراض لا يعــبر عــن الممارســة الســائدة في الســوق  

ظ أنه  ولكن، ردا على ذلك، لوح    .  ينبغي حذفها  ٢الخـيار ألـف، كمـا هو مقترح، فان الفقرة           
توجــد نمــاذج أعمــال قائمــة عــلى القــاعدة القائلــة بــأن العــروض المقدمــة عــن طــريق التطبــيقات 

وفي تلـك الحـالات، فـان الشـواغل المحتملة ازاء التوافر المحدود             . الـتحاورية هـي عـروض ملـزمة       
للمنــتجات أو الخدمــات المعنــية تعــالج باســتخدام بــيانات انكاريــة بــأن العــروض تــتعلق بكمــية   

 .ة فقط وبوضع طلبات الشراء أوتوماتيا حسب ترتيب ورودها زمنيامحدود

 من ٢وكـان الـرأي السائد في الفريق العامل متعارضا مع السياسة المذكورة في الفقرة           -١١٣
 مـن الخيار ألف وحدها لا تساعد سوى بقدر          ١ولكـن، بمـا أنـه رئـي أن الفقـرة            . الخـيار ألـف   

ن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، فان الفريق العامل أخذ ضـئيل عـلى تفسـير القواعد ذات الصلة م      
 .بالرأي القائل ان من الأفضل العمل على أساس الخيار باء

التطبــيقات "وفــيما يخــص الخــيار بــاء، أعــرب عــن قلــق مــثاره أن اســتخدام مصــطلح      -١١٤
خدم ضـيق للغايـة وغـير متسـق مـع الأحكـام الأخـرى لمشـروع الاتفاقـية، الـتي تست                " الـتحاورية 
وردا عــلى ذلـك، أشــير إلى أنــه قــد تقــرر في دورة الفــريق  ". نظــم المعلومــات المؤتمــتة"مصـطلح  

في سياق مشروع المادة لا توفر      " نظـام المعلومات المؤتمت   "العـامل التاسـعة والـثلاثين أن عـبارة          
إرشـادا مفـيدا، لأن الطـرف المـتقدم بطلـب شراء قد لا تكون لديه وسيلة لمعرفة كيف سيعالج                    

، "التطبيقات التحاورية "ورئي أن مفهوم    . الطلـب والى أي مـدى يكون نظام المعلومات مؤتمتا         
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في المقـابل، مصـطلح موضوعي يعطي وصفا أفضل لوضع ظاهر لأي شخص يصل إلى النظام،             
وهـو أن هـذا الـنظام يُستَحَثّ لتبادل المعلومات من خلاله بواسطة أفعال وردود أفعال مباشرة                 

ولوحــظ أن المصــطلح لــيس مصــطلحا قانونــيا، بــل هــو بالأحــرى  .  أوتوماتــيةعــلى هيــئة تــبدو
مصـطلح فـني يُـبرز أن الحكـم يركـز عـلى مـا هـو ظاهـر للطـرف الـذي يفعّـل الـنظام بـدلا من                              

وعلى هذا الأساس اتفق الفريق العامل على . التركـيز عـلى الكيفـية التي يعمل بها النظام داخليا      
 ".ات التحاوريةالتطبيق"امكان استبقاء مصطلح 

ليســت " الدعــوة إلى تقــديم عــروض "وأبــدي شــاغل مــثاره أن الاشــارة إلى مصــطلح    -١١٥
واقترح نهج أكثر حيادا يتمثل في الاستعاضة       . مناسـبة لأنهـا غـير مألوفـة لـبعض الـنظم القانونـية             

". لا يعتبر تقديم عرض   "بعـبارة أخـرى، كالعبارة      " يعتـبر دعـوة إلى تقـديم عـروض        "عـن عـبارة     
عـلى الـرغم من ابداء بعض التأييد لذلك الاقتراح، لوحظ أن مشروع النص يعبر عن الصيغة                 و

 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، وأنـه ينبغي للفريق             ١٤مـن المـادة     ) ٢(المسـتخدمة في الفقـرة      
وللأســـباب نفســـها، سُـــحبت . العـــامل ألا يـــنحرف عـــن تلـــك الصـــيغة في الاتفاقـــية الحالـــية  

في الخـيار باء، وذلك على أساس أن ذلك  " بوضـوح "دمـة بشـأن حـذف عـبارة        المقـترحات المق  
 .المصطلح مستخدم أيضا في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع

واختـتم الفـريق العـامل مداولاتـه حـول مشـروع المـادة باتفاقـه على استبقاء الخيار باء                     -١١٦
 .كأساس للمناقشة في المستقبل

  
  البيانات في تكوين العقود استخدام رسائل-]٨ [١٣المادة 

 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١١٧

يجـــوز التعـــبير عـــن العـــرض وعـــن قـــبول العـــرض بواســـطة رســـائل [ -١"  
للابلاغ عن عرض   ] [في تكوين العقد  [وحيـثما تسـتخدم رسـائل البيانات        ]. البـيانات 

فــاذه أو ن] العقــد الــناجم][ذلــك العقــد[، لا يجــوز إنكــار صــحة ]أو عــن قــبول عــرض
 .لمجرد استخدام رسائل البيانات لذلك الغرض

  
  الخيار ألف"  

العـرض أو القـبول بعـرض، اذا بلّغا في شكل رسالة بيانات،              -٢"   
 .يصبحان نافذي المفعول عندما يتلقاهما المرسل اليه
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 الخيار باء" 
 
ــة مــتعاقدة عــلى آثــار تترتّــب عــلى     -٢"    ــثما يــنص قــانون دول حي

يصـل فـيها العـرض أو قـبول العـرض إلى مقدّم العرض أو متلقّي         الـلحظة الـتي     
العـرض، وتسـتخدم رسـالة بـيانات لنقل ذلك العرض أو القبول، تعتبر رسالة               
البـيانات قـد وصـلت إلى مقـدّم العـرض أو متلقّي العرض عندما يتلقاها مقدم           

 ."العرض أو متلقي العرض

ن عــددا مــن الأحكــام المــتعلقة بفعلــية لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع المــادة يتضــم  -١١٨
وأشير إلى أن هذه الأحكام . رسـائل البـيانات المسـتخدمة في نقـل العـروض الـتعاقدية أو قـبولها         

وقد جسدت  . وردت أصـلا، وإن اسـتعملت صياغة مغايرة، في صيغة سابقة لمشروع الاتفاقية            
وقد كان  . مم المتحدة للبيع  تلـك الصـيغة القواعـد الأساسـية بشـأن تكوين العقود في اتفاقية الأ              

مشـروع المـادة الأصـلي موضـع نقـاش مسـتفيض ونقـد شـديد في دورة الفـريق العـامل التاسعة                       
ــثلاثين، عــندما اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن تعــاد صــياغة الحكــم وأن تكــون أي أحكــام       وال
موضـوعية في مشـروع الاتفاقـية قاصـرة عـلى مـا هـو ضـروري جـدا لتسـهيل استخدام رسائل                       

وقد ). A/CN.9/509 من الوثيقة    ٩٢-٨٧انظـر الفقـرات     (البـيانات في تكويـن العقـود الدولـية          
عـاود الفـريق العامل لاحقا النظر في مشروع الحكم أثناء دورته الحادية والأربعين، ولم يتمكن              

وبعد . آنـئذ مـن التوصل إلى اتفاق بشأن ما اذا كان ينبغي الابقاء على مشروع المادة أم حذفه       
 نظـر الفـريق العـامل في الـرأي القـائل بأن مشروع المادة يتضمن أحكاما مفيدة لتيسير البت              أن

بشـأن تكويـن العقـد بوسائل الكترونية، اتفق الفريق على أن يطلب إلى الأمانة أن تعيد صياغة            
). A/CN.9/528 مـن الوثيقة     ١٠٨-٩٤انظـر الفقـرات     (مشـروع المـادة لكـي يـنظر فـيه لاحقـا             

، الاقـتراحات الـتي قدمت في تلك   ٢ة الحالـية لمشـروع المـادة، ولا سـيما الفقـرة             وتجسـد الصـيغ   
 ).A/CN.9/528 من الوثيقة ١٠٦-١٠٥انظر الفقرتين (الدورة 

وفي الـدورة الحالـية، أبديـت مجـددا اعتراضـات شـديدة عـلى الاحـتفاظ بمشروع المادة                    -١١٩
 الــتعاقد الالكــتروني الــتي ينــبغي  فأشــير إلى أن هــذا الحكــم لا يتــناول خصيصــا مســائل  . برمــته

وقـيل انـه ينبغي حذف مشروع المادة حتى بصيغته الحالية          . لمشـروع الاتفاقـية أن يقتصـر علـيها        
فعلى سبيل المثال، اذا . الـتي يقصـد أن يكـون نطاقهـا محصورا في معاملات التجارة الالكترونية         

لعقد عند استخدام رسائل     أن ييسر البت في وقت تكوين ا       ١كـان الغرض من مشروع الفقرة       
 مــن ١البــيانات لذلــك الغــرض فليســت هــناك ضــرورة لهــذا الحكــم لأن الــنص الجديــد للفقــرة  

 يعـترف صـراحة مـن قـبل بامكانـية تبلـيغ العـرض أو القـبول بواسـطة رسائل             ٨مشـروع المـادة     
 .البيانات
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وضوعية من  أيضا لأن كلا الخيارين يتناول مسائل م  ٢ورئـي أنـه ينبغي حذف الفقرة         -١٢٠
وقـيل عـلى وجـه الخصـوص انه لا ينبغي         . قـانون العقـود لا ينـبغي لمشـروع الاتفاقـية أن يمسـها             

لمشـروع الاتفاقـية أن يسـعى إلى توفـير قـاعدة بشـأن وقـت تكويـن العقـد، تفاديـا لانشاء نظام                        
مـزدوج، حيـث توجـد قواعـد مخـتلفة تحكـم وقـت تكويـن العقـد التجاري الالكتروني المندرج                     

طار مشروع الاتفاقية ووقت تكوين أنواع أخرى من العقود تخرج عن نطاق مشروع             ضـمن ا  
 .الاتفاقية

وبعـد الـنظر في مخـتلف الآراء الـتي أبديـت، اتفـق الفـريق العـامل عـلى حذف مشروع                       -١٢١
 .١٣المادة 

  
  استخدام نظم المعلومات المؤتمتة في تكوين العقود-]١٢ [١٤المادة 

 
 :ادة كما يليكان نص مشروع الم -١٢٢

يجــوز تكويــن العقــد بالــتحاور بــين نظــام معلومــات مؤتمــت وشــخص مــا أو  "  
بالـتحاور بـين نظـامي معلومـات مؤتمـتين، حـتى وان لم يستعرض أي شخص كلا من                   

 ."الأعمال المختلفة التي تنفذها مثل هذه النظم أو الاتفاق الناتج عنها

ي قـرر الفريق العامل الاحتفاظ به من      لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروع الحكـم، الـذ             -١٢٣
، يتوســع في بســط المــبدأ الــوارد )A/CN.9/509 مــن الوثــيقة ١٠٣انظــر الفقــرة (حيــث الجوهــر 

 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن      ١٣من المادة   ) ب (٢بصـيغة عامـة في الفقـرة الفرعية         
 )١٣(.التجارة الالكترونية

 أن مشروع المادة يزيل أي شكوك ممكنة فيما يتعلق        واتفـق الفـريق العامل عموما على       -١٢٤
ــتة      ــناجمة عــن تحــاور نظــم المعلومــات المؤتم ــود ال ــنظم   . بصــحة العق وأشــير إلى أن عــددا مــن ال

القضـائية رأت أنه من الضروري أو على الأقل من المفيد أن تسن أحكاما مماثلة في التشريعات                 
 .الوطنية التي تحكم التجارة الالكترونية

) ب (٢وأشـير إلى أنـه، بالـرغم مـن كـون مشروع المادة مستوحى من الفقرة الفرعية                -١٢٥
 فليس الغرض   )١٣( مـن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية،        ١٣مـن المـادة     

 مـن القانون النموذجي  ١٣مـن المـادة   ) ب (٢مـن الحكمـين واحـدا، اذ تـتعلق الفقـرة الفرعـية          
رســلة بواســطة نظــام معلومــات مؤتمــت، في حــين أن مشــروع المــادة أشــبه    باســناد الرســائل الم
ولكن، بصرف النظر عن ذلك، قد لا يلزم هذا الحكم، حيث يمكن اعتبار         . بقـاعدة عـدم تمييز    
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وقيل ان الأفضل من ذلك هو اتمام مشروع       .  تغطيه بالفعل  ٨ مـن مشـروع المـادة        ١أن الفقـرة    
 .كون مشابهة للأحكام الواردة في القانون النموذجيالمادة بأحكام واضحة بشأن الاسناد ت

واتفـق الفـريق العامل على أنه يوجد فرق بين مشروع المادة والحكم ذي الصلة بشأن                 -١٢٦
ــيانات       ــنموذجي، الــذي يعــنى أساســا برســائل الب ــوارد في القــانون ال ــيانات ال اســناد رســائل الب

ذلـك ويقـر صراحة أن رسائل البيانات        ولكـن المشـروع الحـالي يذهـب إلى أبعـد مـن              . المـنفردة 
المتـبادلة بـين نظـم المعلومـات المؤتمـتة يمكنها أن تولِّد التزامات موجبة دون تدخّل بشري أو أن             

ــا     ــتي أدت إلىخلقه ــال ال ــتزامات أو الأعم ــذه الال ــام يجــب أن    . تســتعرض ه ــذا توضــيح ه وه
 لا يغطي بالفعل جوهر     ٨  من مشروع المادة   ١وقيل ان الفقرة    . يسـتبقى في مشـروع الاتفاقـية      

 .مشروع المادة بالنظر إلى أنها تتناول فئة خاصة من رسائل البيانات

وأعـرب عـن بعـض التأيـيد لامكانـية توسـيع مشـروع المـادة كـي يشـمل قواعـد تحكم               -١٢٧
اسـناد رسـائل البـيانات توضـح أن العقـد الـناتج مـن تحـاور حاسـوب مع حاسوب آخر أو مع                        

بـيد أنـه كان هناك اعتراض شديد على         . الـذي أبـرم العقـد باسمـه       شـخص يُسـند إلى الشـخص        
هـذا الاقـتراح بسـبب صعوبة الوصول إلى حل مقبول للمسائل القانونية المتعلقة باسناد رسائل                
البـيانات، بالـنظر إلى كـثرة تـنوع الحـالات الواقعـية الـتي يـتعين أن تؤخـذ في الحسبان، وهو ما                        

ولاحـظ الفـريق العـامل عدم       .  مـن القـانون الـنموذجي      ١٣سـبق أن حـدث لـدى اعـداد المـادة            
وجــود توافــق في الآراء حــول الحاجــة إلى إدراج قواعــد بشــأن الاســناد في مشــروع الاتفاقــية،  

ولكن، كان المفهوم هو أن الفريق العامل قد يود . وقـرر ألا تُصـاغ أي قواعـد مـن هـذا القبيل        
 .الرجوع عن ذلك القرار في مرحلة لاحقة

ــنها وفي       ولكــ -١٢٨ ــادة الشــك في الغــرض م ــية لمشــروع الم ــثير الصــياغة الحال ــا ت ن، بقــدر م
ــتعلق بمعــنى العــبارة     ــيما ي ، الــتي رئــي أنهــا ليســت   "يجــوز تكويــن العقــد "مفعولهــا، خصوصــا ف

ودعا أحد الاقتراحات إلى اعادة صوغ      . واضـحة، اتفـق على إمكانية إعادة صياغة هذا الحكم         
 :مييز بالاستعاضة عنه بحكم على غرار ما يليمشروع المادة كمبدأ لعدم الت

العقــد الــذي يــتكون بالــتحاور بــين نظــام معلومــات مؤتمــت وشــخص مــا أو "  
بالـتحاور بـين نظـامي معلومـات مؤتمـتين لا تـرفض صحته أو قابلية تنفيذه لمجرد أن لم                    
يسـتعرض أي شـخص كـلا مـن الأعمـال المخـتلفة الـتي نفذتهـا هـذه الـنظم أو الاتفاق               

 ."اتج عنهاالن
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واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الصـيغة الجديـدة المقـترحة تشـكل أساسا جيدا لمواصلة                     -١٢٩
واتفــق عــلى أنــه ينــبغي للفــريق . الــتداول حــول الموضــوع وقــرر أن تحــل محــل المشــروع الحــالي 

 .العامل أن ينظر في المكان المناسب للحكم الجديد في مرحلة لاحقة
  

 روط العقد اتاحة ش-]١٦[١٥المادة 
 

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٣٠

عـلى أي طـرف يعـرض سـلعا أو خدمـات عن طريق نظام معلومات يسمح                 "  
عمومــا بوصــول مســتخدمي نظــم المعلومــات إلــيه أن يتــيح للطــرف الآخــر رســالة أو    

بطريقة تسمح بتخزينها   ] لمدة معقولة [رسـائل البـيانات التي تحتوي على شروط العقد          
ــتخزين أو الاستنســاخ إذا حــال     . [هاواستنســاخ ــة لل ــيانات غــير قابل وتعتــبر رســالة الب

 .]"المنشئ دون امكانية طباعتها أو تخزينها من قبل الطرف الآخر

 من  ١٠ من المادة    ٣لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروع المادة، الذي يستند إلى الفقرة                -١٣١
ين، حيث انه لا يوجد توافق في الآراء         يظهـر بـين معقوفـت      EC/2000/31إيعـاز الاتحـاد الأوروبي      

 مــن الوثــيقة ١٢٥-١٢٣انظــر الفقــرات (لــدى الفــريق العــامل عــلى الحاجــة إلى هــذا الحكــم   
A/CN.9/509.( 

كمـا لاحـظ الفـريق العـامل أنـه في حالة الاحتفاظ بالحكم قد يحتاج الفريق العامل أن                    -١٣٢
 عواقب في حالة تخلف أحد الأطراف       يـنظر في مـا اذا كـان ينـبغي لمشروع المادة أن ينص على              

عـن اتاحـة شـروط العقـد للطـرف الآخـر، وكذلـك في نـوع العواقـب المناسـبة في حالـة تخلـف             
وأشـير إلى أن العواقـب في بعـض الـنظم القانونـية قد تكون استحالة تنفيذ                 . الطـرف عـن ذلـك     

 .شرط تعاقدي ضد طرف لم يتح له هذا الشرط

 لــنفس الأســباب الــتي ســبق ١٥نــبغي أن تحــذف المــادة وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ي -١٣٣
وقـيل انـه لا معنى لارساء أحكام تنظيمية في مشروع   . ١١ذكـرها فـيما يـتعلق بمشـروع المـادة          

 ١٥وتأيــيدا لــلحذف، قــيل أيضــا ان مشــروع المــادة . الصــك، خصوصــا اذا لم ينشــأ أي جــزاء
الورقية، مخالفا بذلك السياسة    سـوف يـؤدي إلى فرض قواعد لا وجود لها في سياق المعاملات              

الــتي تقضــي بأنــه لا ينــبغي لمشــروع الاتفاقــية أن ينشــئ ازدواجــية في الــنظم الــتي تحكــم العقــود 
ــية مــن ناحــية أخــرى    وعــلاوة عــلى ذلــك، يســتند  . الورقــية مــن ناحــية والمعــاملات الالكترون

ارة الالكترونــية مشــروع المــادة إلى افتراضــات خاطــئة، مــنها أن الأحكــام أو الشــروط في الــتج 
توجـد دائمـا في شـكل الكـتروني فقـط، أو أن شـروط العقـد تكـون دائمـا تحـت سـيطرة مقدم              
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العـرض، وقـد لا يكـون ذلـك صـحيحا، مثلا، عندما تستخدم الأطراف محفلا للتفاوض يوفره                  
وأخــيرا، يجسّــد مشــروع المــادة قــاعدة مــن الواضــح أنهــا تســتهدف حمايــة          . أحــد الوســطاء 
 . ليس من شأن مشروع الاتفاقيةالمستهلك، وهذا

غـير أن الــرأي المعــارض كـان أنــه ينــبغي اســتبقاء السياسـة العامــة المجســدة في مشــروع     -١٣٤
المـادة، باسـتثناء الجملـة الثانـية، حيـث انهـا تعـالج عـلى وجـه التحديد عنصرا ذا أهمية خاصة في           

 الأطــراف عــبر فهــناك خطــر حقــيقي، خصوصــا عــندما تــتفاوض  . ســياق العقــود الالكترونــية 
ــنة        ــق عــلى أحكــام وشــروط معي ــيها أن تواف ــت، أن يطلــب ال ــتوحة، مــثل الانترن شــبكات مف
يظهــرها بــائع، ولكــن لا تكــون لهــا امكانــية الوصــول إلى هــذه الأحكــام والشــروط في مــرحلة  

ومـن الواضح أن هذا الوضع، الذي قد يحدث أيضا في مفاوضات بين كيانات تجارية               . لاحقـة 
وهذه . ين مخـالف لمصـلحة الطـرف الـذي يقـبل الشروط التعاقدية للطرف الآخر              أو تجـار محـترف    

المشـكلة ليسـت بـنفس الضـخامة في البيئة غير الالكترونية، حيث انه، باستثناء العقود الشفوية                 
البحـتة، تكـون للأطـراف في معظـم الحـالات امكانـية الوصـول إلى سـجل مادي للشروط التي                     

ك تسليم بأنه قد يلزم مواصلة النظر في عواقب عدم الامتثال   ولكـن، كـان هـنا     . تحكـم عقدهمـا   
 .١٥لمشروع المادة 

وبعـد أخـذ الآراء الـتي أبديـت في الاعتـبار وملاحظة عدم وجود توافق في الآراء لدى            -١٣٥
الفـريق العـامل حـول استصـواب أن تكـون هناك قاعدة على غرار مشروع المادة، اتفق الفريق                   

ولذلك الغرض، اتُفق   .  تسـتدعي مـزيدا مـن البحـث في مـرحلة لاحقـة             العـامل عـلى أن المسـألة      
 على أساس المناقشة الواردة     ١٥عـلى أن يُطلب إلى الأمانة أن تعدّ صيغة منقحة لمشروع المادة             

كمـا طُلـب إلى الأمانة أن تُدرج   . أعـلاه، وأن تضـعها بـين معقوفـتين لمناقشـتها في دورة قادمـة            
لـة لمشـروع المادة يُتبع فيها النهج الذي اتفق الفريق العامل على   بـين معقوفـتين أيضـا صـيغة بدي       

وقــيل إن هــذا الــبديل ).  أعــلاه١٠٢انظــر الفقــرة  (١١اســتعماله فــيما يــتعلق بمشــروع المــادة  
سـينص عـلى أنـه لـيس في مشـروع الاتفاقـية مـا يمـس بتطبـيق أي قـاعدة قانونية قد تقضي بأن                      

خلال تبادل رسائل البيانات للطرف المتعاقد الآخر       يتـيح الطرف الذي تفاوض بشأن عقد من         
رسـائل البـيانات الـتي تتضـمن الشـروط الـتعاقدية عـلى نحـو معـين، أو تعفـي ذلـك الطرف من                         

 .العواقب القانونية المترتبة على عدم قيامه بذلك
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 الحواشي
 

 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١( 
، الفقرات  (A/55/17) ١٧ائق الرسمـية للجمعـية العامـة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم             الوث ـ )٢( 

٣٨٨-٣٨٤. 
 .A.95.V.18منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )٣( 

 .A.77.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )٤(
، الفقرة (A/56/17) ١٧الملحق رقم الدورة السادسة والخمسون، ، ، الوثـائق الرسمـية للجمعـية العامـة       )٥(

٢٩٣. 
 .٢٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
 .٢٠٦، الفقرة (A/57/17) ١٧ الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه، )٧( 

 .٢٠٧المرجع نفسه، الفقرة  )٨(
 .٢١١، الفقرة (A/58/17) ١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٩(
 .٢١٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
 .٢١٣المرجع نفسه، الفقرة  )١١(
 .٢١٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
 .A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )١٣(
 .A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )١٤(
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